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 مقدمة

نما ،الفساد ليست وليدة العصر ظاهرةإن  حيث عرفت  ،الإنسانفي  متجذرة أصلية ظاهرةهي  وا 
يومنا  إلىوصلت  أنلى ،إ1مختلف الحضاراتبمرورا  الأرض فيقدماه  تدب   أنالبشر منذ  إلىطريقها 

برام اتفاقياتحيث سعت مختلف دول العالم مجتمعة  ،هذا لإيجاد  ،أو متفرقة من خلال إنشاء مشاريع وا 
على و  ،لم تسلم من هذه الظاهرة التي الجزائرومن بين هذه الدول  ،ذه الظاهرةحلول مناسبة لمكافحة ه

خطاب رئيس الجمهورية  يظهره ما وهذا ،كبيرا في مختلف المجالاتنتشارا ا تفقد عرفغرار دول العالم 
 .91112سنة 

، الأخلاقي )الفساد ،لارتباطه بعدة مجالاتالفساد صعوبة كبيرة نظرا  مصطلحيعتري تعريف 
الذي يصيب الإدارة بالشلل  الإداريهو الفساد  مناهما يو  (،أخ..... .الإداريو  الاجتماعي، السياسي

 ،الإداري دت تعريفات مختلفة للفسادجو لقد و النهوض بالمهام المنوطة بها،  ىعلويجعلها غير قادرة 
البنك  جاء بهوهو الذي  ،الدولي هامنظور ظاهرة الفساد من تطرق إلى ها التعريف الذي أهم نوم

ستعمال الوظيفة للكسب الخاص، فالفساد يحدث عادة عندما إساءة لا الفساد ، معتبرالفسادلالدولي 
 كما عرفت، 3للمنافسة العامة طرح لتسهيل عقد إجراءيقوم موظف بقبول أو طلب رشوة أو عمولة 

أما فيما  ،4"سوء استخدام السلطة العامة لربح منفعة خاصة"،نهلفساد على أامنظمة الشفافية الدولية 

                                                           
 أثري قائمة من الموظفين الفاسدين في موقع علماء الآثار، علىعثور فريق هولندي من  التاريخية إلىتشير الأبحاث  -1

 الإداريالقانونية لمكافحة الفساد  الآليات، عبد العالي حاحةك: لنظر في ذمضت، أ سنة 0033خها إلى بسوريا يعود تاري
، قوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرةحكلية الانون، قلنيل شهادة دكتوراه في ال مقدمة أطروحة الجزائر،في 

 .03، ص3390

 ،الجزائر إن"الذي جاء فيه ما يلي:  9111 أفريل 31في  السيد عبد العزيز بوتفليقة، الجزائري الجمهوريةطاب رئيس خ -2
مريضة بالمحسوبية والتعسف بالنفوذ و  ،المحاباةمريضة بممارسة  ،إدارتهادولة مريضة في .....دولة مريضة بالفساد

مريضة بتبذير الموارد  ،ضة بالامتيازات التي لا رقيب عليها ولا حسيبيمر  ،التظلماتون و عالط جدوىوعدم  ،والسلطة
، عدد مجلة المستقبل العربي، مفهوم الفساد ومعاييره، الفضيلمحمود عبد  لك:، أنظر في ذ"العامة بنهبها بلا ناه ولا رادع

 .03، ص 3332نوفمبر ، 031

 لمكافحةالقانونية  الآلياتمعالجته، الملتقى الوطني حول  وأساليبمزاولي محمد، مكافحة الفساد في القانون الجزائري  -3
 .39، ص 3332ديسمبر  30و 33، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ، قسم الحقوقالعلوم الاقتصاديةالفساد، كلية الحقوق و 

 .32، ص هنفسالمرجع حاحة عبد العالي،  -4
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، 203/99ف الفساد في قانون العقوبات في المادة ر  عقد  فالمشرع الفرنسييخص التعريفات التشريعية 
الحكومي بنشاط من سعي الموظف  يقصد بهالذي النشط، و  ، الفسادالفساد حيث ميز بين نوعين من

، 1هبة بعد تقديم الخدمةقبول الموظف لل يقصد بههو الفساد السلبي و النوع الثاني و  ،منح العقدجل أ
نما أشار فقط إلى  الفسادمصطلح تعريف  ن المشرع لم يتطرق إلىفإالجزائر  أما فيما يخص وا 

 .2مظاهره

مثل غياب الشفافية وسوء  ،العالمي بعدة عوامل المستوى على الإداري الفسادترتبط ظاهرة 
عدم خضوع السلطات السياسية والإدارية لضوابط معلنة تمكن  أو،استعمال السلطة وغياب المسائلة

ذا  ،الخوف من السلطات العليا في الدولة أوبسبب جهل المواطن لحقوقه  ،من ممارسة الرقابة عليها وا 
 ،فإن محاربته تصبح مصلحة جماعية ،ةظباهاقتصادية وسياسية تكلفة اجتماعية و  علمنا أن للفساد
من  إلا  ذلك تحقق ولا ي ،الظاهرةجل مكافحة هذه إيجاد سبل كفيلة وفعالة من أالدول  مما يتحتم على

نشاءرصد وسائل و  خلال ، الفساد أفعالمؤسسات  مختصة في مكافحة الفساد وسن قوانين تجرم  ا 
وضع إلى من ورائها  ىتسع ،انينو رزنامة من الق بإصدارالجزائر  بذلك قامتفهذا الهدف،  قصد بلوغ
بعد  إصدارهالذي تم  ،ومكافحته قانون الوقاية من الفسادو  قانون العقوبات نجد من بينها و ،حد للفساد

احترام هذه القوانين  انضمجل أمن كما يستلزم  ،3الأمم المتحدة لمكافحة الفساد اتفاقية التصديق على
أو  ،كل شخص يخالفه تطبيق القانون وتسليط العقوبة على إلى ىيسع ،وفعال صارموجود قضاء 

ات الإدارية المؤسسأهم حد أ من بين يعتبر القضاء إذ ،غير مشروعة أهدافتحقيق  إلى يسعى
 احترام القانون. والسهر علىلجزائر لمكافحة الفساد القضائية التي رصدتها ا

                                                           
1 -voire l article 432/11 de code pénal français, in : codes, droit.org/Cod/pénal. 

نما قام فقط بتحديد المجالات المتعلقة بالفسادتعريف الفساد  إلىلم يتطرق المشرع الجزائري  -2 حيث نصت  ،الإداري وا 
يتعلق بالوقاية من  ،3330فيفري  33ؤرخ في م ،المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 39-30من القانون رقم  33المادة 

المؤرخ  ،30-93المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم  ،3330مارس  32الصادرة في  ،92عدد . ر، ج الفساد ومكافحته،
المؤرخ  ،90-99المعدل والمتمم بالقانون رقم  ،3393سبتمبر  39في  الصادرة ،03عدد  ر،. ج ،3393أوت  33في 
يقصد بالفساد بكل الجرائم المنصوص " ابقوله ،3399أوت  33الصادرة في  ،22عدد ، ر. ج ،3393أوت  33في 

 عليها في الباب الرابع من هذا القانون".
 الأمميةيتضمن التصديق بتحفظ على الاتفاقية  الذي، 3332 أفريل 91، الصادر في 932-32مرسوم رئاسي رقم  -3

، مؤرخة 30عدد  ،، ج. ر3330 أكتوبر 09المتحدة بنيويورك يوم  للأمملمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعية العامة 
 .3332 أفريل 30في 
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الذي يعنى وجود جهازين قضائيين القضاء ام الازدواجية القضائية و ئرية نظتنتهج الدولة الجزا
وبين الدولة أو بينهم  ،يكون أطرافها أشخاص عاديين التيوالذي يختص بالمنازعات  ،العادي من جهة
 كطرف الإدارةالذي يفصل في النزاعات التي تكون ، الإداريالقضاء  ىأخر من جهة و  ،كطرف مدني

 ،ما تملكه الإدارة من الامتيازات لا يملك خر طرف مدنيوالطرف الآ ،ةزات السلطة العامتمتع بامتيام
كن في حالة تعسف الإدارة في استعمال هذه ل، و مرتبة من الأشخاص الطبيعيين وبالتالي تكون أعلى

للسلطة  موازيةسلطة  بصفته القضاء الإداري الطرف المدني اللجوء إلى يتحتم على الامتيازات
 .وحماية حقوقه التي تضمنها الدستور جل إنصافهمن أ ،التنفيذية

 :الموضوع دراسة فاهدأ

التي يعتمدها  والأساليبالطرق  إلىمن دراسة الموضوع هو الوصول  الأساسيالهدف  إن
 ،هلاختصاصالخاضعة  الإداريةالعمومية  المؤسساتجل مكافحة الفساد في أمن  ،الإداريالقاضي 
والمتعلقة  ،بالمهام الموكلة له الإداريالتي تحول دون قيام القاضي عوائق المختلف  إلىوالتعرض 

حداث ،الأفراد من جهةحريات و  بحماية حقوق أساسا العامة ومصلحة  المصلحةالتوازن بين تحقيق  وا 
 .أخرىمن جهة  الأفراد

 :دراسة الموضوع أهمية

 ،مكافحتهو  من الفساد الوقايةفي  الإداريالقاضي  تبيان دورأهمية دراسة الموضوع في تكمن 
ائري لمكافحة ز القانونية التي رصدها المشرع الجالإجراءات والآليات القضائية و الكشف عن كذا و 

خاصة في مجال الصفقات  المدنية والإداريةالإجراءات من خلال قانون  ،الإداري الفسادظاهرة 
يراقب القاضي الإداري مدى مطابقتها للقانون وتدخل ضمن التي  ،القرارات الإداريةة و العمومي

دولة تواجه جهود الي تالمعوقات والعقبات ال إبرازفي هذا البحث  يتمكما ، صيلالأ هختصاصا
 ،تنفيذ أحكامهفي  الإداريالقضاء دور ، و خاصةبصفة  الإداريالقضاء و  ،لمكافحة الفساد بصفة عامة
 .السلطة التنفيذيةمواجهة خاصة منها الصادرة في 
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 : اختيار الموضوع أسباب

 ظاهرةكان الفساد  فلما، اعتبارات موضوعية، إلىالموضوع  هذا لاختيار الأساسية الأسبابتعود 
 ،بذلك حديث العام والخاص وأصبحت ،أمية أوكانت مثقفة  سواءتؤرق جميع الفئات في المجتمع 

لك لزاما كان ذ ،وأسبابهافي الكشف عن خبايا هذه الظاهرة  الأساسيالباحث هو الفاعل  أنباعتبار و 
في تقصي واقع هذه الظاهرة من منظور القضاء  ولو بقليللأجل المساهمة  ،سلوك هذا الطريقعلينا 
 الرغبة الشخصية في  في تتجلى شخصية، وأخرى ص بالمنازعات المتعلقة بالفسادالذي يخت ،اريالإد

  .الفساد موضوعالبحث في جوانب لتحري و االمعرفة و 

 :المنهج المتبع

، المنهج التحليلي، هذا البحث وهي موضوعقصد الشرح المفصل لعدة مناهج  على لقد تم الاعتماد 
خلالها يمكن استقراء لكون موضوع هذا البحث يتطلب تحليل بعض النصوص القانونية، والتي من 

 ما هوفي المقارنة بين  ىوالمنهج المقارن، الذي يتجل دور القاضي الإداري في مكافحة الفساد،
وكذا في المقارنة بين النصوص معمول به في القضاء الإداري الفرنسي في مجال مكافحة الفساد، 

كقانون الإجراءات المدنية والإدارية، القانونية في القانون الإداري نفسه، خاصة منها القوانين المعدلة، 
التطور التاريخي لبعض المواضيع، كالقرارات الإدارية  لتاريخي، الذي يظهر في الوقوف علىهج انوالم

 المنفصلة، و كذا الجذور التاريخية لظاهرة الفساد. 

 في: إجمال أهمهاوالتي يمكن صعوبات البحث: 

 ،القاضي الإداري في مكافحة الفسادالتي تناولت موضوع دور  قلة المراجع بمختلف أنواعها -
القوانين فإنها تكون قديمة ولا تتماشى و  تإن وجد حتىخاصة منها المواضيع المتخصصة، و 

 . الإداريالتطور السريع للقانون  ىإل سبب ذلك ويعود ،الراهنة
 .البالغ الأهمية لإعداد هذا الموضوع زملالاضيق الوقت  -
 .وصعوبة الحصول عليها والقرارات القضائية الأحكام قلة -



 مقدمة                                                                                                                  
 

 
5 

 مدى فعالية دور القاضي الإداري فينطرح الإشكال التالي: ما ومن أجل دراسة هذا الموضوع
 باعتباره أحد الهيئات المكلفة بالرقابة على أعمال الإدارة؟ مكافحة الفساد

)الفصل  ،فصلين ىإل إلى تقسيم موضوع بحثنا ارتأينا جل الإجابة على هذه الإشكاليةولأ
الأول( تعرضنا فيه إلى رقابة القاضي الإداري في بعض المجالات التي تعتبر مجالات يكثر فيها 

 .الفساد الإداري

القاضي  أمام عائقكالتي تقف  المظاهربعض  إلىخصصناه للتطرق  فإننا (الفصل الثاني)أما 
 .والتي تحجبه عن ممارسة مهامه، وبالتالي إعاقة دوره في مكافحة الفساد ،الإداري

 



 

 

 

 الفصل الأول
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  الفصل الأول 

 تدخل القاضي الإداري في مكافحة الفساد مجالات

 أين الطابع المنظم، إلى الشخصيمن الطابع  تطور ظاهرة الفساد وانتقالها أدىقد ل
إلى تدخل  ،1ةتحقيق مصالح شخصي إلىتسعى  أياديجريمة منظمة تتخفى وراءها  أصبحت

وهو ، والحد منهنها مجابهة هذا التطور لوضع تنظيمات قانونية جديدة من شأالمشرع الجزائري 
 قالمتعل 06602فيفري  06المؤرخ في  60-60 يتبين من خلال صياغته للقانون رقم ما

 القطاعينالنزاهة في تعزيز الشفافية و  إلى الذي يهدف من خلالو  من الفساد ومكافحته، بالوقاية
 العام والخاص.

 الحلقة المحورية في سلسلة هذه الجهود، الإداريلك يشكل القاضي في مقابل ذو 
لك حماية المال وكذ ،الإدارةن ضمان مشروعية التصرفات الصادرة ع لأجل أساساحيث يعمل 

ن عالصادرة  على هذه التصرفاتلرقابة وهذا من خلال ممارسة ا الفساد، أوجهالعام من كل 
 أو قرارات إدارية )المبحث الثاني(. )المبحث الأول( إداريةا كانت عقود   سواء ،الإدارة

 

 

 

 

 
                                                           

مذكرة لنيل درجة  مجال الصفقات العمومية في القانون الجزائري، والمالي فيظاهرة الفساد الإداري  ،بن بشير وسيلة -1
 ،0602 ،تيزي وزومولود معمري، جامعة  ،كلية الحقوق ،الإجراءات الإداريةفرع قانون  ر في القانون العام،يماجست
 .60ص 

 السالف الذكر. ،60-60قانون رقم  -2
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 الأول المبحث

 ا(نموذج لصفقات العموميةا)الإداريةرقابة القاضي الإداري على العقود 

 التعاقدي في الأسلوب إلىولة بمختلف مؤسساتها العمومية وهياكلها يعد لجوء الد  
دولة  وظائف الدولة من لتغيرنتيجة حتمية  مع نظيرتها من المؤسسات، أوعلاقاتها مع الغير 

 .1في تسيير الشؤون العامةوالمعنوية الطبيعية  الأشخاصتشرك  أين تشاركيهدولة  إلىمسيطرة 

إلى الأسلوب التعاقدي خاصة  تصرفاتها تلجأ ولأجل مباشرةن الإدارة العامة فإ عليه،و 
في مقابل  و الإدارة لتصرفاتها التي تعد الوسيلة الأنجع لمباشرة منه أسلوب الصفقات العمومية،

 على كافة مراحل إبرام الصفقة العمومية. الخصبة لتفشي ظاهرة الفساد ذلك البيئة

المال  الحفاظ على إلىنظام وقائي يهدف من خلاله  إيجادفرغم حرص المشرع على 
أن  إلا ،وميةالعم الإداراتالفساد على مستوى ظاهرة وترشيد النفقات العامة ومنع تفشي  ،العام

تبقى هذه الجهود عاجزة  وبالتالي ،ظاهرةالهذه  المجال لتوسعنها فتح من شأ هنالك تجاوزات
 إيجادفكان لزاما على المشرع  تنوع صور الفساد خاصة في مجال الصفقات العمومية، أمام

وتكثيف رقابة القاضي  بإقرارلك وذ المكافحة، أسلوب إلىتخرج من دائرة الوقاية  أخرىسبل 
 أو مرحلة التنفيذ )المطلب الأول(، مرحلة الإبرام سواء أثناء ،2على الصفقات العمومية الإداري

 )المطلب الثاني(.

 

 

 

                                                           
1 - CHEVALLIER Jaques, l’Etat poste moderne, librairie générale du droit et de jurisprudence, Paris, 2004, 

P 69. 

، آليات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومية، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في القانون، كلية نادية تياب -2
 .000، ص 0602تيزي وزو، جامعة مولود معمري،  الحقوق، 
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 المطلب الأول

 الرقابة على التجاوزات أثناء مرحلة الإبرام

العاديون في  الأشخاصمتع بنفس الحرية التي يتمتع بها تتإن المصلحة المتعاقدة لا 
 والضوابطلك مقيدة بجملة من الشروط تكون بذ لأنها عقودهم وفقا للقانون الخاص، إبرام

المصلحة المتعاقدة تصدر جملة من القرارات التي  نأحيث  ،1فالقانونية التي تحكم هذا التصر 
التي  والتي نجد من بينها القرارات المنفصلة، الصفقة العمومية، إبرام إلىتهدف من خلالها 

 )الفرع بالقرارات المنفصلة؟إذا  فما المقصود  ،2الإلغاءقضاء  إلىيؤول النظر في منازعاتها 
 .الأول(

كونها في مجال إبرام الصفقات العمومية الإجراءات المتبعة همية وتعقد لكن نظرا لأ
  في حالة عدم شفافية هذه الإجراءات، ،لتفشي الفساد على كافة مراحل الصفقة الرئيسي المنطلق

 )الفرع الثاني(. لرقابة قضاء الإلغاء لزاما إخضاع هذه القرارات المنفصلة، ذلك كان

يتطلب في بعض الحالات إخضاعها إلى قضاء  أن الرقابة على الصفقات العمومية كما
 . الثالث( )الفرعقضاء الاستعجال  صة يتماشى مع هذه الحالة ألا وهوذو طبيعة خا

 

 

 

 

                                                           
، الكتاب الأول: إبرام العقود الإدارية، دار العقود الإدارية وقوانين المزايدات والمناقصات العينين، أبومحمد ماهر  -1

 .006، ص 0662المكتبة المصرية، مصر، 
دور القاضي الإداري في حل المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية، مذكرة لنيل شهادة  حمد حورية،أبن  -2

 .60، ص 0600معة أبو بكر بلقايد، تلمسان، ماجستير، قانون عام، كلية الحقوق، جا
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 الفرع الأول

 باعتبارها تخضع لقضاء الإلغاء المنفصلة الإدارية مفهوم القرارات

التعريف المتفق إلى  قبل التطرق إلى مفهوم القرارات الإدارية المنفصلة يجب الإشارة
 عليه حول القرارات الإدارية بصفة عامة.

إن التعريف المتفق عليه لدى غالبية فقهاء القانون الإداري، حول القرارات الإدارية 
أنها تلك الأعمال القانونية الإدارية، الصادرة عن هو الذي يعرف القرارات الإدارية بعامة، 

خلالها إلى إنشاء أو إلغاء مركز قانوني معين، وتتخذ سلطة عامة وبإرادتها المنفردة، تهدف من 
 .1بذلك عدة أنواع

تنفصل عن هذا  أنها إلا ،الإداريتساهم في تكوين العقد  إداريةلقرارات المنفصلة تعد قرارات اف
، وقد عرفت نشأتها في القضاء الإداري الفرنسي )أولا(،ـ 2العقد وتختلف عنه من حيث طبيعته

 القرارات يخضع لمعيارين أساسيين )ثانيا(. تحديد هذهأن كما 

 :القرارات الإدارية القابلة للانفصال نشأة -أولا

وبالتحديد مجلس الدولة  القضاء الفرنسي، إلىالمنفصلة  الإداريةالقرارات  نشأةتعود 
 الذي عرفه موقفه في مجال تطبيق شروط انتفاء الدعوى الموازية، التطوروذلك بعد  ،الفرنسي

وهذا راجع لوجود  المركبة، الإداريةضد القرارات  بالإلغاءحيث كان في البداية يرفض الطعن 
إلى  0062في الفترة الممتدة ما بين ولكن  ،الحقوق المكتسبة لك سبب احتراموكذ دعوى موازية،

و  ،الأولالتي يستنتج منها عدوله عن موقفه  ،الأحكامجملة من  الأخيرصدر هذا أ 0060
وهذا راجع  المنفصلة غير المشروعة، الإداريةالمنصبة على القرارات  الإلغاءبدعوى  الإقرار

 لسببين وهما:
                                                           

 .00، ص 0662، دار الفكر العربي، مصر، الإدارية ورقابة القضاء القرارات، حمادة أنورمحمد  -1
، الإبرام التنفيذ المنازعات، دار الفكر الجامعي، الأسس العامة للعقود الإدارية عبد العزيز عبد المنعم خليفة، -2

 .022، ص 0662مصر، 
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 شرط انتفاء الدعوى الموازية هو شرط لا وجود له. نأ 
  بالحقوقيمس  لاالمنفصلة،  الإداريةعلى القرارات  الإلغاءتطبيق دعوى  أنكما 

 .1المركبة الإداريةالشخصية المكتسبة من العملية 

 :تحديد القرارات الإدارية المنفصلة -ثانيا

تتطلب الدقة في التعرض  عملية معقدة المنفصلة الإداريةعملية تحديد القرارات تعتبر 
ن القرار القاضي الإداري في عملية تحديد ما إذا كاي يعتمد عليها تر الاييالمع يفما ه ،لها

 ؟ أم لا قابل للانفصالالإداري المركب 

وهما المعيار الذاتي  تقوم عملية تحديد القرارات الإدارية المنفصلة على معيارين أساسيين،
 والمعيار الموضوعي. ،)الشخصي(

 وفقا للمعيار الذاتي)الشخصي( .1

المعايير التقليدية المعتمدة في عملية تحديد وفصل القرارات  بين المعيار منيعد هذا 
المعيار الذي يتأسس على المركز القانوني الشخصي به  ويقصد الإدارية القابلة للانفصال،

والصفة الشخصية لرافع دعوى الإلغاء ضد القرارات الإدارية المنفصلة غير المشروعة أمام 
 .2في النظام القضائي للدولة الإلغاءبنظر دعوى  ،)القضاء الإداري( الجهة القضائية المختصة

 إذ مركز الغير عن العملية الإدارية المركبة،منها  هذا المعيار من عدة عناصر، ويتألف
نه يمكن له أ إلا ن كان عنصر خارج عن العملية المركبة،ا  الغير و  نأعلى  الأخيريقضي هذا 

الدفاع عن الحقوق  إمكانيةوعنصر عدم  ،المركبة الطعن في القرارات المنفصلة عن العملية
 الإداريةى تجاوز السلطة ضد القرارات طريق الطعن بدعو  إلا عنوالمراكز القانونية قضائيا 
الإدارية عن العملية  الأجنبينه نظرا لشخص وصفة الغير ، حيث أالمنفصلة غير المشروعة

                                                           
، ديوان المطبوعات 60، ج الجزائريالنظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي  عمار، عوابدي -1

 .226-224، ص ص 0662الجامعية، الجزائر، 
 .220ص ،نفسهلمرجع ا -2
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طعن ضد القرارات المركبة التي لها علاقة بالعقد لذلك أوجد مجلس نه لا يمكن له الالمركبة، فإ
الدولة الفرنسي نظرية القرارات الإدارية المنفصلة مما يسمح للغير الطعن بالإلغاء  ضد هذه 

 .1القرارات 

 وفقا للمعيار الموضوعي: .2
 إما موضوعية تتعلقإلى عدة عناصر  ،الإدارية المنفصلةيستند هذا المعيار في تحديد القرارات 

 :في ، وتتمثلبالقضاء المختص بالفصل في المنازعة وأبالقرار الإداري نفسه 
 كلما كان ف المركبة، الإداريةالمركبة في تكوين العملية  الإداريةالقرارات  ةيجوهر  مدى

غير قابل  أصبحكلما  ،المركبة الإداريةبالعملية  جوهريا وشديد الارتباط الإداريالقرار 
 .بالإلغاءللطعن فيه 

 نه إذا كانت دعوى الإلغاء أكثر فعالية أأي  أولوية دعوى الإلغاء لرفعها، مدى ملائمة و
 الكامل،كذا سهولة إجراءات رفعها من دعوى القضاء و  ،من حيث النتائج المترتبة عنها

 .2عتبر القرار قرارا إداريا منفصلاأ
يعتبره القاضي  ،الإداريحد العناصر السابقة في القرار أنه بمجرد توافر إف الأساسعلى هذا 

ري بالمعيارين الشخصي خذ القضاء المقارن والقضاء الجزائأوقد  قرارا منفصلا، الإداري
 .3ة المنفصل الإداريةالقرارات  والموضوعي لتحديد

 
 
 
 
 
 

                                                           
 .066ص المرجع السابق، بن بشير وسيلة، -1
 .000 ص المرجع السابق، ب نادية،تيا -2
 .000ص، المرجع نفس -3
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 الفرع الثاني
  في الصفقات العمومية مجالات الطعن بالإلغاء ضد القرارات المنفصلة

محددة عند  إجراءات إتباعلقد فرض المشرع الجزائري في تنظيم الصفقات العمومية 
 .1الصفقة العمومية بهدف الوقاية من الفساد إبرام

 إداريةن المصلحة المتعاقدة وفي إطار إتباعها لهذه الإجراءات تصدر قرارات لذلك، فإ
من  60نص المادة  إلى بكافة طرق الطعن وهذا استنادالطعن فيها منفصلة، والتي يجوز ا

ممارسة كل ... والتي جاء فيها "  62-06المعدل والمتمم بالأمر رقم  60-60القانون رقم 
من  لإجراءمخالفة  فأيلذا ، 2" قواعد إبرام الصفقة العمومية حترامطرق الطعن في حالة عدم ا

، 3الإلغاءخير محلا لدعوى قرار منفصل يكون هذا الأ، بموجب العمومية الصفقة إبرام إجراءات
حسب إجراءات إبرام الصفقة العمومية في قرار الإعلان )أولا(، قرار وتتمثل هذه القرارات 

 الحرمان )ثانيا(، قرار المنح المؤقت )ثالثا(، قرار الاستبعاد )رابعا(.
 :الإعلانضد قرار  الطعن -أولا

الجوهرية التي كرسها المشرع الجزائري في  الإجراءاتعن الصفقة من بين  الإعلانيعد 
والذي من خلاله تحيط المصلحة المتعاقدة علم الراغبين في  ،4تنظيم الصفقات العمومية

                                                           
الملتقى الوطني ) بمناسبة ألقيتالصفقات العمومية، مداخلة  إطارري حمزة، الوقاية من الفساد ومكافحته في خض -1

، 0660مارس  00و06، يومي تيزي وزو ،مولود معمريجامعة ، قوق، كلية الح(الأموالحول مكافحة الفساد وتبيض 
 .62ص 

 .لف الذكر، السا60-60القانون رقم من  60المادة  أنظر -2
 .000ص المرجع السابق، تياب نادية،  -3
لعام، وتفويضات المرفق ا ةيتضمن تنظيم الصفقات العموميالذي ، 470-15من المرسوم الرئاسي  26 المادةأنظر  -4

 ،020-06مرسوم الرئاسي ، يلغي ال0602سبتمبر  06درة في ، الصا26ر، عدد  ، ج.0602سبتمبر  00مؤرخ في 
 .0606أكتوبر  64مؤرخ في  22 ر، عدد ، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، ج.0606أكتوبر  64مؤرخ في 
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، وعلى هذا 1تحقيق الشفافية والنزاهة وبالتاليكة في المناقصة بنوعها وموضوعها، المشار 
 إداريعن الصفقة هو قرار  الإعلانقرار  نأ سي اعتبرولة الفرنن مجلس الدإف الأساس

منفصل، ورتب بذلك بطلانه في حالة مخالفته للشروط والشكليات الجوهرية المقررة قانونا، فلكل 
القاضي  أمام بالإلغاءجراء عدم مشروعية هذا القرار الطعن فيه من من تأثرت مصالحه 

 داري.الإ

ة:من دخول الصفقة العمومي الحرمانالطعن بالإلغاء ضد قرار  -ثانيا  

القرارات التي تصدرها  أهمومية من بين ميعد قرار الحرمان من دخول الصفقة الع
يرتبط بالسيرة كون هذا القرار  إلى الأهميةهذه ترجع ، و الإبراممرحلة  أثناءالمصلحة المتعاقدة 

وتعاملاته السابقة في مجال  متنافسالإدارة مع تتعاقد  أنالمهنية للمتعامل المتعاقد، فلا يعقل 
 .2الفساد أوجهوغير ذلك من  عمومية، تشتمل على الغشالصفقات ال

من  سواءفإن شرط نزاهة المتعامل المتعاقد يعد بمثابة ضمانة لمكافحة الفساد، ولهذا 
أين خول لها القانون صلاحية إصدار قرار الحرمان في حالة ثبوت  ،جانب المصلحة المتعاقدة

ن قرار أ، أو من جانب القاضي الإداري أين كيف القضاء الإداري النزاهة( س ذلك)غيابعك
 .3هالحرمان من دخول الصفقة، قرار إداري منفصل يمكن الطعن فيه بالإلغاء أمام

 :الطعن بالإلغاء ضد قرار المنح المؤقت -ثالثا
يعد قرار المنح المؤقت للصفقة من بين القرارات الممهدة لتنفيذ الصفقة العمومية، حيث 
تصدره سلطة مختصة تختلف باختلاف نوع الصفقة ومضمونها، حسب ما هو منصوص عليه 

 .4في تنظيم الصفقات العمومية

                                                           
جراءاتفريد كركدان، طرق  -1  ،-دراسة مقارنة بين القانون الجزائري والقانون المصري  –الصفقات العمومية  إبرام وا 

 كلية ،(في حماية المال العام الملتقى الوطني السادس حول دور قانون الصفقات العموميةبمناسبة ) ألقيتمداخلة 
 . 62، ص 0602مارس  06يوم ، المديةجامعة  الحقوق،

 ، السالف الذكر.024-02من المرسوم الرئاسي 20و42أنظر المادة  -2
 .000تياب نادية، المرجع السابق، ص  -3
 .00خضري حمزة، المرجع السابق، ص  -4
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في  المتنافسين، على حق 0241-02من المرسوم الرئاسي  20/60قد نصت المادة لف
ن جنة الصفقات المختصة، وبالتالي فإعن المنح المؤقت للصفقة لدى ل الإعلانالطعن في قرار 

المصلحة المتعاقدة باعتبارها صاحبة حد الضمانات التي يواجه المتنافس أيشكل هذا الحق 
وهذا في حالة التعسف في استعمال هذه الامتيازات هذا من جهة، ومن جهة أخرى الامتياز، 
وبالتالي تفعيل دوره في  ،لقاضي الإداري في النظر في الطعون المقدمة ضد هذا القراريختص ا

غير قانونية خارجة عما هو  أسسكان القرار مبني على  إذامكافحة الفساد، وهذا في حالة ما 
 .معمول به في تنظيم الصفقات العمومية

 :الطعن بالإلغاء ضد قرار الاستبعاد -رابعا
التقني المتميز ه المالي و يتم انتقاء متعامل متعاقد واحد نظرا لعرضفبعد فرز العروض 

 وتقوم المصلحة المتعاقدة بإصدار قرار تمنح بموجبه الصفقة مؤقت ا روض الأخرى،عن الع
يعد قرار الاستبعاد نتيجة حتمية  إرساء الصفقة عليه، ومن جهة أخري  للمتعامل الذي تم

 بإصدارخير يلزم المصلحة المتعاقدة تلقائيا صدور هذا الأ نألصدور قرار المنح المؤقت، حيث 
 قرار الاستبعاد، لباقي المشاركين الذين لم تقبل عروضهم مستندة في ذلك لسببين وهما.

 العمومية شروط والمواصفات المتعلقة بالصفقةالمطابقة للعدم  .1

المصلحة المتعاقدة لأجل ضمان التنفيذ الحسن للصفقة بما يتماشى مع أهدافها، تلجأ 
إلى وضع جملة من الشروط التي يستند إليها في عملية تقييم العروض، وبالتالي إقصاء 

 الإقصاءويكون هذا ، 2دفتر الشروط ياتمطابقة لموضوع الصفقة ومحتو غير  العروض

                                                           

عليها  المنصوص" زيادة على حقوق الطعن  ىعل 024-02من المرسوم الرئاسي  20/60حيث تنص المادة  -1 
 أو جدوىعدم  إعلان أو إلغائه أوالمنع المؤقت للصفقة  ىبه، يمكن للمتعاقد الذي يحتج عل التشريع المعمول في

 لصفقاتلجنة ا ىيرفع طعنا لد نأالتراضي بعد الاستشارة  إجراء أوطلب العروض  طارإ، في الإجراء إلغاء
 المختصة".

(، مذكرة  020-06إنجاز الأشغال العمومية، ) في ظل المرسوم الرئاسي فتيحة حابي، النظام القانوني لصفقات  -2
 معة مولود معمري  تيزي وزو،جا ،كلية الحقوق لنيل شهادة ماجستير في القانون العام، فرع قانون الإجراءات الإدارية،

 .002، ص 0602
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نه قرار منفصل يمكن الطعن أالاستبعاد، الذي كيفه مجلس الدولة الفرنسي على  بإصدار قرار
 .1الإداريالقضاء  أمام بالإلغاءفيه 

 المساواة ومبدأقرار الاستبعاد لسوء السمعة المهنية  .2

المشاركة في الصفقة المعلن  حق فيكل من له ال أنالمساواة يقضي على  مبدأكان  إذا
من  إطلاقهعلى  المبدأبهذا  الأخذن إف، 2نلمتنافسييكون في مركز متساوي مع باقي ا عنها
تنافس رغم سوء سمعته التعاقد مع م إلى الإدارةبلك قد يدفع ذالنزاهة، ف بمبدأ الإضرارنه شأ

في قائمة تعدها  المسجلينفي الصفقة العمومية المتعاملين  المشاركةحيث يقصى من  المهنية،
  .3التعاقدية مع الإدارة بالتزاماتهمالمصلحة المتعاقدة تشمل المتعاقدين الذين قد أخلوا 

قرار الاستبعاد الذي  بإصدار، 4المرشحينمثل هؤلاء  حق استبعاد للإدارةلك منح لذ
الإداري، نه قرار منفصل يرتب آثار قانونية نفسها التي يرتبها القرار أعلى  الإداريكيفه القضاء 

 .5ءالإلغا قاضي أمام بالإلغاءالمصلحة الطعن ضده  ويخول أصحاب
 الفرع الثالث 

 الاستعجالالتدخل عن طريق قضاء 

الصفقة العمومية فضلا عن تعقيد تعطيل  والمتمثلة في الإلغاءنظرا لخطورة دعوى 
 وهو لاأبالسرعة  إجراءاتهاستحداث قضاء تتسم  إلىذلك  أدىوطول الفصل فيها،  إجراءاتها

الصفقات العمومية،  إبرامالشفافية في  أقضاء الاستعجال، سدا لمنافذ الفساد وتكريسا لمبد
                                                           

 .062بن بشير وسيلة، المرجع السابق، ص  -1 
، 0666، النشر الذهبي للطباعة، مصر، 1191والمزايدات في ظل أحكام القانون  المناقصاتعزت عبد القادر،  -2 

 .26ص 

  

رة إقصاء المتعامل المتعاقد داعلى حالات يمكن فيها للإ 024-02ي من المرسوم الرئاس 042حيث نصت المادة  -3 
مسجلين في قائمة  حينشمر  إقصاءنهائي، ومن بين هذه الحالات  أومن المشاركة في الصفقة العمومية بشكل مؤقت 

 الممنوعين من المشاركة. الاقتصاديينالمتعاملين 
 .020عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المرجع السابق، ص  -4 
 .062، صنفسهوسيلة، المرجع بن بشير  -5 
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 أوكبيرة سواء من حيث مدة الفصل  أهميةيكتسي  الإداريةن الاستعجال في المواد إف ليوبالتا
وضع غفل عن أالمشرع الجزائري  نأ إلاهذا القضاء  أهمية، ولكن رغم 1النتائج المترتبة عنه

" هو ضرورة على الحماية  هذا الأخير بأنه فهعر   أين، الفقه إلىتعريف له وفتح المجال بذلك 
عادية للتقاضي نظرا لتوافر ظروف ال الإجراءات إتباعتتحقق من  القانونية العاجلة التي لا

صلاحهتتضمن ضررا قد يتعذر تداركه  أوتمثل خطرا على حقوق الخصم   .2" وا 

المشرع الجزائري  نأ والإدارية نجدالمدنية  الإجراءاتقانون  إلىوبالنظر  ،في مقابل ذلك
 .)ثانيا( قانونيواستعجال )أولا( الاستعجال إلى نوعين، استعجال بالطبيعة قد قسم 

 :يةالصفقات العمومالاستعجال بالطبيعة في منازعات  -أولا

 إشكالاتيقصد بالاستعجال بالطبيعة ذلك الاستعجال الذي تكون منازعاته ناتجة عن 
 باتخاذ إما مستعجلة تتطلب حلولال ممارستها، قب أو الأصلية الإداريةسير الدعوى  أثناء تطرأ

 تتوافر  إذا، وتدخل المنازعات في قضاء الاستعجال التأخيرلا تحتمل  تحفظية أووقتية  تدابير
  .3الحق بأصلوعدم المساس  ،حالة الاستعجال الشروط التالية،

 توافر حالة الاستعجال .1

ن توضح شرط الاستعجال دون أ إلى 60-62ج(  إإ م ) قانون من 006المادة  أشارتلقد 
ضي الاستعجال الحالات التي يمكن اعتبارها حالة استعجال، بل تركت السلطة التقديرية لقا

 .4قائع كل منازعة تعرض عليهالذي يستنتجها من و 

 
 

                                                           
 .022المرجع السابق، ص  تياب نادية، -1
 . 22، 20، ص، 0002، الجزائر، نس.  .، دالإدارية الأمورالقضاء المستعجل في بلعيد بشير،  -2
 .022، ص نفسهياب نادية، المرجع ت -3
ر في يستوالإدارية، مذكرة لنيل شهادة ماج في المواد الإدارية في قانون الإجراءات المدنية الاستعجال، أمينة غني -4

 .00، ص 0600 ،جامعة وهران، قكلية الحقو ، قسم القانون العامالتنظيم القضائي، و  الإجراءاتالقانون، تخصص 



 الفصل الأول                          مجالات تدخل القاضي الإداري في مكافحة الفساد
 

 

17 

 عدم المساس بأصل الحق .2

قضائي وليس إصدار ، تهدف إلى اتخاذ أمر ستعجاليةالاأن الدعوى  ذه الحالةيقصد به
يقاف تنفيذهنه إلغاء القراقضائي من شأ حكم بالتالي المساس بأصل الحق، وحتى لا و  ،ر وا 

 الإداريتي يجب على القاضي لا الإجراءات من اس بأصل الحق هنالك مجموعةيكون مس
، كما يجب عليه التفسيرموضوع الحق من حيث الشرح و ، حيث يمنع عليه النظر في إتباعها

 .1الفصل في موضوع النزاع إلىالصادر منه  للأمر تسبيبه أثناءلا يتعرض  أن

الشرطين السابقين هنالك شرط عدم المساس بالنظام العام، حيث يلتزم  وبالإضافة إلى
 كان ذلك يمس بالنظام العام. إذابموجبه عدم الفصل في المنازعة  الإداريالقاضي 

 :الاستعجال القانوني في مجال منازعات الصفقات العمومية -ثانيا

 أن أينص قانوني،  اضي الاستعجال في هذا النوع بموجبق إلىيؤول الاختصاص 
( للنص )حالة الاستعجال أمامهمدى مطابقة الحالة المعروضة  إلىينظر  الإداريالقاضي 

 المنازعات التي تنشأ أنري ئاالمشرع الجز  اعتبرد فلق ،2القانوني الذي يتضمن حالات الاستعجال
، 3والمنافسة في مجال الصفقات العمومية تخضع لقضاء الاستعجال الإشهار بالتزامات إخلالا

تقوم المصلحة المتعاقدة، بنشر هذا  نأالصحفي  الإعلان بإجراء الإخلالفيعد من قبيل 
عن الصفقة، كما يعد عدم  الإعلانة التعاقد دون يالسرية في عمل أو، في جريدة واحدة الإعلان
 .4العلانية والمنافسة عيوب عيبا من الإلزاميةللبيانات  الإعلانن يتضم

                                                           
 .022، 024، ص، السابق نادية، المرجع تياب -1
 .000، ص  مرجعال نفس -2
، والإداريةالمدنية  الإجراءاتقانون  المتضمن، 0662فيفري  06مؤرخ في  09- 08من قانون  020المادة أنظر  -3
 .0662، لسنة 00ر، عدد  .ج
قبل التعاقد في مجال الصفقات العمومية في التشريع الجزائري، مداخلة  ستعجاليالإسلوى بومقورة، رقابة القضاء  -4

، جامعة المدية كلية (الملتقى الوطني السادس حول دور قانون الصفقات العمومية في حماية المال العام) بمناسبة ألقيت
 .02، ص 0602 مايو 06الحقوق، يوم 
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د قرارات ر مجموعة من القرارات الإدارية تعن المصلحة المتعاقدة تصدإوبالتالي ف
عها أخضالقانوني، فمثل هذه المنازعات  قضاء الاستعجال أماممنفصلة يتم الطعن فيها استقلالا 

على المال العام ومنع زيادة التكاليف المشرع لقضاء الاستعجال لعدة اعتبارات هي، الحفاظ 
باعتبار أن قضاء الاستعجال  المالية للمشاريع في حالة الفصل فيها عن طريق قضاء الإلغاء،

 نه التعجيل في الفصل في الطعون.من شأ

 الثانيالمطلب 

 الرقابة على التجاوزات أثناء مرحلة التنفيذ

 إلىي تخرج الصفقة من طابعها النظري عد تنفيذ الصفقة العمومية من بين المراحل التي
بالنسبة  سواءنها بذلك مجموعة من الحقوق والالتزامات ، ويترتب ع1الطابع العملي التنفيذي

بسبب تخلف  إمايتعثر هذا التنفيذ  الأحيانالمتعاقد معها، لكن في بعض  أوللمصلحة المتعاقدة 
المصلحة المتعاقدة وباعتبارها صاحبة  تقوم أنما ، وا  عدم مشروعيتهأو الصفقة  أركانركن من 
الطعن الذي يخول له و  ،المتعامل المتعاقد بمصالح الإضرارنها قرارات من شأ بإصدار ،الامتياز
الذي هو أجنبي عن أطراف ومن جهة أخري يمكن للغير و  ،الإداريالقاضي  أمامبالإلغاء فيها 
تمتد رقابة كما  ،(الأولالفرع ) مجلس الدولة الفرنسي  من فااعتر الطعن فيها بالإلغاء ب ،العقد

ن ببطلاحد الحكم  إلىتنفيذ الصفقة العمومية وفقا للتشريع المعمول به  ىري علادالقاضي الإ
حد الضمانات القضائية التي تصون حقوق أطراف العلاقة الصفقة وفسخها، أين يشكل ذلك أ

 (.)الفرع الثانيحدهم عاقدية من التجاوزات الصادرة من أالت

 الفرع الأول 

  في إلغاء تصرفات صادرة من المصلحة المتعاقدةسلطة القاضي الإداري 

مرحلة تنفيذ الصفقة العمومية وكغيرها من المراحل يمنح للمصلحة المتعاقدة سلطة  إن
قد  الأخيرة، لكن هذه وأهدافهانها تنفيذ الصفقة وفقا لموضوعها من شأ إصدار قرارات إدارية

                                                           
  .42الرجع السابق، ص بن احمد حورية، -1
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 بالإلغاءحق الطعن  )ثانيا( أو الغير )أولا( ذ بصفة غير مشروعة مما يخول للمتعاقدينتخت  
 أمام القاضي الإداري، الذي له سلطة الحكم بإلغاء مثل هذه التصرفات.ضدها 

 :المتعاقدينالطعون المقدمة من طرف  -أولا

المقدمة من طرف  بالإلغاءلقد رفض مجلس الدولة الفرنسي ولفترة طويلة قبول الطعون 
 لكأن يميز في ذالعقوبات المالية، دون  أو بالأسعارالمتعاقدين والموجهة ضد القرارات المتعلقة 

 الأخيرهذا  أن(، غير الإداريةالعقود  أو القانون الخاص عقودبين طريقة الطعن و نوع العقد )
لك الطعون المقدمة من المتعاقدين ضد القرارات الصادرة وقبل بذ ،استثناءات عن موقفه أورد

 تالية:، وذلك في الحالات ال1تنفيذا للصفقة العمومية 

تصدر المصلحة حالة القرارات التي تتخذها الإدارة وهي خارجة عن نطاق العقد حيت 
لطعن وتكون بذلك قابلة ل ،2المتعاقدة قرارات خارج نطاق العقد بصفة غير صفتها التعاقدية

لسلطة الضبط  استناد  االتي تتخذها المصلحة المتعاقدة  القراراتك ،الإداريالقاضي  أمام بالإلغاء
فالإدارة وفي إطار ممارسة مهامها في مجال حماية النظام العام تقوم بإصدار مجموعة  ،الإداري

ن الجهات العليا للدولة تصدر قرارات ، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإ3من القرارات الضبطية
ت لزم فيها المصلحة المتعاقدة بتنفيذها وتكون ماسة بالصفقة العمومية، ففي هذه الحالة يمكن 

الصادرة في  القرارات، وكذا حالة بالإلغاءللمتعاقدين المتضررين جراء هذه القرارات الطعن فيها 
 .ظل انتهاء العقد

 

                                                           
 .064بن بشير وسيلة، المرجع السابق، ص  -1
، ديوان المطبوعات 60 ، جفي النظام القضائي الجزائري الإداريةالنظرية العامة للمنازعات عمار،  عوابدي -2

 .222، ص 0002الجامعية، الجزائر، 
ريات العامة، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون، في حماية الحقوق والح الإداريسليماني السعيد، دور القاضي  -3

، ص 0662، تيزي وزو ،مولود معمري جامعة كلية الحقوق والعلوم السياسية، ،الإنسانفرع القانون الدولي لحقوق 
062. 



 الفصل الأول                          مجالات تدخل القاضي الإداري في مكافحة الفساد
 

 

20 

 لغير:الطعون المقدمة من ا -ثانيا

ضد قرارات تنفيذ الصفقة  بالإلغاءلم يقتصر رفض مجلس الدولة الفرنسي للطعن 
)م د الأخيرقضى هذا  إذذلك ليشمل الغير  ب، بل امتدالعمومية المقدمة من المتعاقدين فحس

 التنفيذيةالطعن بتجاوز السلطة ضد القرارات  الحق في ليس للغير بأنه، 0020سنة ( ف
وهي غير قابلة للتجزئة عنه، غير هذه القرارات تصدر في إطار العقد  أنللصفقة وذلك باعتبار 

ه سرعا نما تراجع عن هذا القرار وأقر بإمكانية الغير الطعن بالإلغاء ضد القرارات التنفيذية ن  أ
 .00021للصفقة، في قراره الصادر سنة 

 الفرع الثاني

 فسخهاالصفقة العمومية و داري في إبطال سلطات القاضي الإ

الإدارة تعد مرحلة تنفيذ الصفقة العمومية من بين المراحل التي من خلالها يشرع كل من 
 أن، حيث و دفتر الشروط أهدافهانجاز موضوع الصفقة بما يتماشى مع إمعها في  و المتعاهد

ر متساوي سواء من في مركز قانوني غي أطرافهاالقانونية يجعل من  للأشكالالصفقة وفقا  انعقاد
مصلحة  أنلكن هذا لا يعني و  ،صاحبة الامتياز  الإدارةالالتزامات، وتبقي  أوحيث الحقوق 

حماية مصالحه من  الإداري لأجلالقضاء  إلىيحق له اللجوء  إذالمتعاقد معها غير محمية، 
 .2الإدارةتعسف 

يشكل وجه من  نأنه من شأعلاقة التعاقدية بالتزاماته ال أطرافاحد  إخلالن وبالتالي فإ
 إلىتقرر للمتضرر من هذه الممارسات اللجوء  تنفيذ الصفقة العمومية، و لهذا أثناءساد الف أوجه

 .)ثانيا(فسخها أو، الحكم في بطلان الصفقة العمومية )أولا( الذي له سلطة الإداريالقاضي 

 

                                                           
دة مذكرة لنيل شها نموذجا، الإلغاءعلى منازعات الصفقات العمومية دعوى  الإداريبزاحي سلوى، رقابة القضاء  -1

 .002، ص 0664، باجي مختار، عنابة جامعة ،كلية الحقوق داري و المؤسسات الدستورية،ماجستير في القانون الإ
 .04 ،46حمد حورية، المرجع السابق، ص، أبن  -2
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 :ببطلان الصفقة العموميةسلطة القاضي الإداري في الحكم  -أولا

تبرم لأجل تحقيق حاجات ية باعتبارها تتعلق بخدمة عامة و إن أهمية الصفقات العموم     
قيق في مثل هذه التصرفات إلى تح تسعى هاباعتبار  مصلحة المتعاقدة، فالالمصلحة المتعاقدة

، يؤدي 1بالمبادئ المنصوص عليها في تنظيم الصفقات العمومية إخلال فأيالعامة، المصلحة 
 الصفقة كالما توافرت الحالات التالية : إبطال إلى

 حالات بطلان الصفقة العمومية  .1

، وتتمثل 2الخارجية أوتكون الصفقة باطلة في حالة توافر عيب من العيوب الداخلية 
، فقد حرص الصفقة العمومية أطراف أهليةكل من  في العيوب الداخلية للصفقة العمومية،

ضرورة تحقيق هذا الشرط كي تكون  العمومية علىري في تنظيم الصفقات المشرع الجزائ
التي  المرافق العامة أوتحديد المؤسسات،  لك إلىعن الفساد، وعمد بذ بمنأىالصفقة العمومية 

القانون  أشخاصالتعاقد مع شخص من  أهلية لكعليها هذا القانون، والتي لها بذينطبق 
في التعاقد من العيوب و  ةدار الإادة إر  ضمن العيوب الداخلية سلامة أيضا، و يندرج 3الخاص
 (.الإكراهالعيوب المعمول بها في القانون المدني )الغش، التدليس،  هاهي نفس

 الذيو  ،قة بمحل الصفقةكل من العيوب المتعل ،بالنسبة للعيوب الخارجية  فتشمل ماأ
يكون موجودا و  أنفي المحل  ويشترط ،التي قصد الطرفين تحقيقهاقانونية ال عمليةال يقصد به

 نأبه من شانه  إخلال فأي، و في هذه الحالة فان محل الصفقة العمومية هو موضوعها 4ممكنا
متعاقدة باعتبارها تسعى إلى تحقيق المصلحة صلحة الخاصة الم الأخرللمتعاقد  إضراريسبب 
التي يقصد بها الدافع من العيوب المتعلقة بسبب الصفقة و  كما تشمل العيوب الخارجية، العامة،

                                                           
 .لف الذكر، السا024-02وم الرئاسي من المرس 62و  06نظر المادة أ -1
، 0002، دار الكتب الحديثة، القاهرة، الإداري بين النظرية و التطبيقأساليب التعاقد عبد الفتاح صبري أبو الليل،  -2

 .202ص 
 .نفسه، المرجع 024-02م الرئاسي، من المرسو  60نظر المادة أ -3
 .002، ص 0022 ،مصر ،0ط ، ، مكتبة دار الثقافة،العقود الإداريةمحمود خلف الجبوري،  -4
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وراء العملية التعاقدية حيث يشترط فيه أن يكون موجودا و مشروعا وغير مخالف للنظام العام و 
  .1السبب أو أحد شروط مشروعيته كانت الصفقة باطلة بطلانا مطلقا تخلف فإذا ،الآداب العامة

 آثار البطلان في الصفقات العمومية .2

العمومية زوال جميع أثارها بأثر رجعي، لكن هذا لا يعني يترتب عن بطلان الصفقة 
القضاء  لأنه ينتمي إلى ،لة فإنه لا يلغيهاإذا قرر أن الصفقة باط ن القاضي الإداريلأ ،إلغاءها

 هي :جعي ترد عليها بعض الاستثناءات و الكامل، كما أن قاعدة انعدام أثار الصفقة بأثر ر 

تتقادم بمرور عشر سنوات حفاظا  الإلغاءدعوي  نأري قرر المشرع الجزائ أينالتقادم:  -
 .استقرار المعاملات على

ما  إنمايشمل كافة الصفقة و  البطلان لا أن أيالبطلان الجزئي للصفقة العمومية:  -
 .غير مشروع كان منها 

 يةلا يجوز التمسك بالبطلان علي وجه يتعارض مع المتعاقد حسن الن إذحسن النية:  -
 الأهليةناقص  في حالة الحكم ببطلان الصفقة على نهأ أي: الأهليةمصلحة ناقص  -

 به بسبب تنفيذ الصفقة. انتفعد ما بر  إلالا يلتزم  الأخيرن هذا فإ
بالتالي الرجعية، و  لمبدأوفقا  أثاره إزالةحيل تالعقود الزمنية: في هذا النوع من العقود يس -

 .2بلا سبب لإثراءأساس ابتعويض الطرف المتضرر وذلك على  يقوم المخل بالتزاماته

العقد يمكن له الحكم  طرافأحد بطلب من أو  الإداريفان القاضي  الأساسهذا وعلى 
جبارتعاقدين بالتزاماتهم التعاقدية و حد المأ إخلالببطلان الصفقة، في حالة   الأخرالطرف  ا 

 بالتعويض.

 

 
                                                           

 .22حمد حورية، المرجع السابق، ص أبن  -1
 .00، 06، ص، نفس المرجع -2
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 :ةلحكم بفسخ الصفقة العموميفي ا الإداريسلطات القاضي  -ثانيا

 إبطالفي مجال تنفيذ الصفقة العمومية لا يتوقف على سلطة  الإداريدور القاضي  إن
نما يمتد إلىو  ،الصفقة لى هذا ما يسمى بالفسخ القضائي، وا  الحكم بفسخ الصفقة و  إمكانية ا 

 قانونا.جانب ذلك هناك الفسخ الإداري من جانب الإدارة في حالات محددة 

 الفسخ الإداري  .1

في مجال الصفقات  الإدارةتتمتع بها  التيمن بين السلطات  الإدارييعد الفسخ 
الذي  024-02 اسيمن المرسوم الرئ 020إلى  020لمواد ل القانوني أساسهويعود  ،العمومية

  .يتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام

ة في حالة عدم فسخ الصفق إلىحيث خولت هذه المواد للمصلحة المتعاقدة سلطة اللجوء 
 إلى تلجأ أنيمكن  أخرىومن جهة  ،هذا من جهة ،اعذراهبالتزاماته بعد  تنفيذ المتعامل المتعاقد

بسبب  أومن المتعامل المتعاقد  ل غياب خطأة المصلحة العامة، في ظحماي الفسخ من أجل
يكون هذا الفسخ بموجب قرار صادر عن المصلحة المتعاقدة خارجة عن إرادة الإدارة، و  ظروف

 .1لك هناك الفسخ الذي يكون بتراضي الطرفين بموجب وثيقة الفسخجانب ذ إلى

 القضائي الفسخ  .2

تعسف المصلحة المتعاقدة، حد الوسائل التي يواجه بها المتعاقد يعد الفسخ القضائي أ
 .2بالتزاماتها التعاقدية الإخلاللك في حالة وذ

حد الضمانات التي تفعل دور القاضي الإداري في مكافحة الفساد يكون بذلك الفسخ أو  
تي يتقرر بموجبها حد المراحل الحساسة الن هذه المرحلة أ، باعتبار ألعموميةأثناء تنفيذ الصفقة ا
 .هذه الأموال لنهببالتالي إجهاض كل محاولة و  ،لأجل التنفيذ ضخ أموال عامة

                                                           
 .لف الذكر، السا024-02 الرئاسيمن المرسوم  020 إلى 020المواد من  نظرأ -1
خلف الله كريمة، منازعات الصفقات العمومية في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون العام،  -2

 .062، ص 0602 ،60جامعة قسنطينة  كلية الحقوق فرع التنظيم الاقتصاد،
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 المبحث الثاني

 القرارات الإدارية رقابة القاضي الإداري على

حد أها هذا باعتبار بالغة، و  أهميةذات  الإداريةعلى القرارات  الإداريتعد رقابة القاضي 
، الإدارةضد تعسف  الأفرادحريات لك حماية حقوق و كذالفعالة في مكافحة الفساد، و  الوسائل
 قد التي الإداريةتصدر جملة من القرارات  ها لوظائفها،تممارس إطارو في  الإدارة أنحيث 

 .القانونية و مراكزهم الأفرادتمس بمصالح 

تقوم  فإنها لكوبناءا على ذ بالمشروعية، الإداريةهو تمتع القرارات  الأصلن ولهذا فإ
 أرادوعلى من العكس،  لإثباتقابلة  الأخيرةهذه  أنالمشروعية، غير على قرينة الصحة و 
ما شابه عيب من العيوب التي تجعل منه  إذاعدم مشروعيته  إثبات الإداريالطعن ضد القرار 

 .1غير مشروع

التي تعد احد الوسائل و  ،الإداريالقاضي  أمام إداريةعوى بموجب د إلالا يتم الطعن و 
 الإداري)القضاء الجهة القضائية المختصة  أمام إداريالقانونية التي يرفعها المتضرر من قرار 
 .2قانوني أوموضوعه عمل مادي  إداري(، يطلب من خلالها الفصل في نزاع 

في  الإداريمن خلالها يختص القاضي  التيحد الوسائل أ الإداريةكما تعد الدعوي 
( كما الأول المطلبرقابته على القرار المطعون ضده )كذلك تحديد مجال النظر في الدعوى، و 

المطلب اقتضاء مصير القرار المطعون ضده )نها عدة نتائج من شأ إلىهذه الرقابة تخلص  أن
 .(الثاني

   

 
                                                           

 .006المرجع السابق، ص  ،حمادة أنورمحمد  -1
، ص 0600، دار هومة، الجزائر، اختصاص، تنظيم، عمل و الإداريالوجيز في القضاء بوحميدة عطاء الله،  -2

022. 
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 المطلب الأول

 رقابة القاضي الإداري على القرارات الإدارية نطاق

، مرهون بمدى استفاء الدعوي الإداريةللطعن ضد القرارات  الإداريقبول القاضي  إن
 الإدارياستوفت هذه الشروط ينتقل القاضي  متىنه للشروط العامة والخاصة، حيث أ الإدارية
تي استخلاص العيوب ال لأجلالقرار المطعون فيه  إلىذلك بالنظر طلبات الخصوم، و  ليدرس

 .1عدم مشروعية التصرفمن خلالها يحكم ب

مخالفة هذه العيوب عيب عدم الاختصاص، وعيب مخالفة الشكل والإجراءات، و  وتشمل
بالبحث عن نشأة هذه و  ،2عيب انعدام السببب الانحراف في استعمال السلطة، و عيانون، و الق

كان أقدمها ظهورا عيب عدم الاختصاص ثم عيب جدها تعود إلى القضاء الفرنسي، و العيوب ن
السلطة، أما القرارات المخالفة للقانون مخالفة  استعمال يالشكل وبعده عيب الانحراف ف

نما كان من  الممكن رفع دعوى موضوعية فالقضاء الفرنسي لم يكن يجيز الحكم بإلغائها، وا 
اقتضاء التعويض في حالة عدم المشروعية التي تسبب ضرر للشخص، ومنذ القضاء الكامل و 

 .3لقانون مخالفة موضوعيةأجاز الطعن ضد القرارات المخالفة ل 0402سنة 

عيوب موضوعية )الفرع ، و (الأول الفرعإلى عيوب شكلية ) ذه العيوبهيمكن تقسيم و  
 (.الثاني

 

 

 

                                                           
 .022بوحميدة عطاء الله، المرجع السابق، ص  -1
المرجع السابق، ، 0002، 60، جفي النظام القضائي الجزائري الإداريةالنظرية العامة للمنازعات  عوابدي عمار، -2

 .266ص 
 .006ص  محمد أنور حمادة، المرجع السابق، -3
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 الأولالفرع 

 الإداريالرقابة على العيوب الشكلية للقرار 

 )أولا(، دم الاختصاصالإداري كل من عيب عتندرج ضمن العيوب الشكلية للقرار 
 فالقاضي الإداري يبحث حول ما إذا كان القرار )ثانيا(، الإجراءاتوعيب مخالفة الشكل و 

 ، وبالتالي ما المقصود بهذه العيوب؟، من عدمههذه العيوبحد أ المطعون ضده يشمل

 :عيب عدم الاختصاص -أولا 

 أخرىتعدي سلطة على صلاحيات هيئة نه مكن تعريف عيب عدم الاختصاص على أي
، ويأخذ عيب 1كان هذا التعدي من سلطة عليا على صلاحيات سلطة أدنى أو العكس سواء

 عدم الاختصاص شكلين رئيسيين هما، عدم الاختصاص الجسيم وعدم الاختصاص البسيط .

 عدم الاختصاص الجسيم  .1

، بالنسبة غير مؤهلة قانونا لذلك إداريةجهة  أوويكون عندما يصدر القرار من شخص 
لك منعدما ولا يولد أي ة إدارية، ويكون القرار بذيملك سلط شخص عادي لا للشخص قد يكون

ما بالنسبة للحالة الثانية، فهي أن تقوم سلطة إدارية بإصدار قرار يخرج من دائرة أآثار قانونية، 
اختصاصها، كأن تقوم السلطة التنفيذية بإصدار قرار يدخل ضمن اختصاص السلطة 

  القضائية.

 لبسيط عدم الاختصاص ا .2

 قرار لا بإصدارموظف  أوتقوم هيئة  عندما ،يكون موضوعي أن إماثلاث صور  يأخذو 
ماقانونا،  يندرج ضمن الصلاحيات المخولة لها الحيز  أوعند تجاوز الحدود يكون مكاني  نأ وا 

رخصة البناء  منحب رار من طرف رئيس أحد البلدياتقإصدار مثل  ،القرار إصدارالجغرافي في 

                                                           
1- Gustave peiner , contentieux administratif, 11eme Édition, Dalloz, Paris, 1999, P 176 .  
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ما، اختصاصه المكانيفي بلدية خارجة عن نطاق  يكون زماني عند صدور القرار خارج  أن وا 
 .1المدة المحددة قانونا

 :عيب مخالفة ركن الشكل والإجراءات -ثانيا

 أشكالاتخاذ  أومعينة،  إجراءات إتباعلا تلزم  الإداريةالقرارات  نأالقاعدة العامة تقضي 
القانون  ينصضمان المصلحة العامة، فقد و  الأفرادحماية حقوق وحريات  لأجلمحددة، ولكن 

 .2الإجراءاتالقرار بعيب الشكل و  إصابة إلى إتباعهامعينة  يؤدي عدم  إجراءاتعلى 

القرار، وتشمل  إصدارقبل  الإدارةالتي تتبعها بالإجراءات تلك الخطوات القانونية فيقصد 
 .الأشكالو  الاقتراحو  كل من الاستشارة

 ستشارةالا .1

إصدارها قبل  هابإتباع الإدارةحيث قد تكون اختيارية، في ظل غياب نص قانوني يلزم 
، حيث خولت 063-00من قانون البلدية 22المادة  عليه نصت ذلك ما ومثالللقرار الإداري، 

تلزم الوالي هذه المادة للوالي صلاحية إيقاف منتخب محلي في حالة المتابعة الجزائية، دون أن 
 خاصة المجلس الشعبي البلدي.  ،باستشارة أي جهة عند إصداره لقرار التوقيف

إصداره  يلزم نص قانوني مصدر القرار باستشارة جهة معينة عند  أين إلزاميةكما قد تكون 
 متعلق بالقانون 62-60رقم  الأمرمن  022المادة ، ومثال ذلك ما نصت عله الإداري لقرارل

عند نقل  الأعضاءلجنة متساوية  برأي الأخذ الإدارة حيث ألزمت ،للوظيفة العامة الأساسي
 .4النقل أقرتدارة التي هذه اللجنة ملزما للإ رأي موظف لدواعي المصلحة العامة، و يعتبر

                                                           
1- Hugues le Berre, droit de contentieux administratif, Ellipses, Paris, 2002, P 187 . 

 . 020، ص 0660التوزيع، الجزائر، ، دار العلوم للنشر و الإداريةالوسيط في المنازعات بعلي محمد الصغير،  -2
، الصادرة 24ر، عدد  .بالبلدية، ج ، يتعلق0600جوان  06، المؤرخ في 06-00من القانون رقم  20نظر المادة أ -3

 .0600جويلية  62في 
العام للوظيفة  الأساسيالقانون  المتضمن، 0660جويلية  02مؤرخ في  62-60رقم  الأمرمن  022نظر المادة أ -4

 .0660جويلية  00، الصادرة في 20ر، عدد  .العمومية، ج
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 لاقتراح ا .2

، 1تقرير مسبق  من جهة أخري  بناءا على قتراحصادر با فقد يشترط أن يكون القرار
وعلى هذا  ،الإداريفيقصد بها المظهر الخارجي الذي يتخذه القرار  شكالللأبالنسبة  أما

الجوهرية  التي يترتب عن  الإجراءاتقد ميز بين الشكليات و  الإداري ضين القافإ الأساس
، كعدم الأخذ برأي هيئة أو فرد ألزم غائهإلما يقتضي القرار بعيب م إصابةعدم مراعاتها 

تؤثر على  الثانوية التي لا الإجراءات، خلافا للشكليات و القرارالقانون ذلك قبل إصدار 
كإغفال الإدارة الإشارة إلى النصوص القانونية التي اعتمدت عليها   ،2الإداريةصحة القرار 

 الإدارة لإصدار القرار.

 الفرع الثاني

 الرقابة على العيوب الموضوعية للقرار الإداري

، لتشمل العيوب الموضوعية الإداريةعلى القرارات  الإداريكما تمتد رقابة القاضي 
فالقاضي الإداري عند قبوله للدعوى ضد القرار الإداري ينظر بالإضافة إلى العيوب  للقرار

إلى مدى تأسيس الطعن من الناحية الموضوعية، أي ما إذا كان القرار المطعون ضده  ،الشكلية
 عيب مخالفة القانون ،في هذه العيوب، ويمكن حصر مطابق للشروط الموضوعية من عدمه

 .)ثالثا( وعيب السبب ،) ثانيا( في استعمال السلطة الانحرافعيب  )أولا(،

 :عيب مخالفة القانون -أولا

في حالة صدور القرار مخالفا للنصوص  مخالفة الحقوق المكتسبة ويكونعيب  أو
 بسبب خطأ إلغائها أومراكز قانونية  بإنشاءمباشرة  أثار إلى إحداثالقانونية، والتي تؤدي 

المباشرة للقانون عند قيام  لفة، ويتخذ بذلك عدة صور وهي المخا3الإدارة مصدرة القرارترتكبه 

                                                           
 .000بعلي محمد الصغير، المرجع السابق، ص  -1

 . 002، ص المرجع سنف -2
 .202عوابدي عمار، المرجع السابق، ص  -3
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تكون مخالفة ايجابية  نام بعمل تجاهلا لقاعدة قانونية ويمكن أعن القي متناعالاأو  الإدارة
مخالفة سلبية للقانون عند رفض  أو ،منه كالدستور سمىأرار لقاعدة قللقانون وذلك بمخالفة ال

 .1تطبيق قاعدة قانونية الإدارة

 :عيب الانحراف في استعمال السلطة -نياثا

للقرار  الأساسيالهدف  أنذلك  ،يمس عيب الانحراف في استعمال السلطة ركن الهدف
مخالفة لذلك يخول للمتضرر الطن ضده  أين التالي فإبهو تحقيق المصلحة العامة، و  الإداري
 يعتبر الطعن بعيب الانحراف في استعمالو ، الإداريالقضاء  أمام الإداريةالدعوى  أوجهبكافة 

 الانحراف في  يظهر عيب، و 2السلطة وسيلة قضائية فعالة لمراقبة أعمال السلطة الإدارية
  استعمال السلطة في صورتين:

كان القرار يخرج عن هدفه  ما إذا  لك في حالةوذ :المصلحة العامة هدف تحقيق مخالفة -
 . )أهداف شخصية( خاصة أهدافتحقيق  إلىيسعي ي و لالأص

الخاصة التي تم  الأهدافوذلك في حالة خروج القرار عن  :لأهداف مخالفة قاعدة تخصيص -
الأهداف والتي تعتبر في ن المشرع في بعض الأحيان يحدد بعض ، لأ3تحديدها من قبل المشرع
مثال ذلك قرارات الضبط و  ،تحقيقها يجب على الإدارة أن تسعي إلى مداها أهداف خاصة

 .4الإداري

  :عيب انعدام السبب -ثالثا

عدة وقائع  أويرتبط ذلك بواقعة  أنيجب نه الإداري فإللقرار  إصدارهاعند  الإدارة إن
قرار رغم عدم  بإصدار الإدارةتقوم  أين، لكن هنالك حالات إصدار القرار إلىمادية تؤدي بها 

                                                           
1- HUGUES le Berre, OP. Cit, P188. 

 .022بوحميدة عطاء الله، المرجع السابق، ص  -2
ص  ،. ن د. س ،05 العدد ،القانوني المفديمجلة  ،حالات تجاوز السلطة الإداريعيوب القرار حميدة هنية، أ -3

62.   
 .046، ص 0662 ،د .ب. ن، الدنمرك، منشورات الأكاديمية العربية في القانون الإداريمازن راضي ليلو،  -4 
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نه يجب تحقق الحالة أ يأ، ببسال أي حالة مادية مما يفتح مجال الطعن فيه بعيب انعداموجود 
، ولكي يكون ركن السبب معيبا يجب توافر شرطين، 1الواقعية في القرار كي يكون مشروعا

واقعة مادية  إلىيستند القرار عند صدوره  أنيجب  أنه أي ،انعدام الوجود المادي للوقائع
يكون القرار متفق مع  أنيجب  نه، بمعنى أللوقائع القانونيفي التكيف  الخطأأو ، موجودة

من الدرجة الثالثة لكنه في الحقيقة  تكيف خطأ مهني على أنه خطأ لكأحكام القانون ومثال ذ
 .2الأولىمن الدرجة 

 المطلب الثاني 

 رقابة القاضي الإداري على القرارات الإداريةنتائج 

الحكم  إما، أساسيتيننتيجتين  إلىتؤدي  الإداريةعلى القرارات  الإداريرقابة القاضي  إن
، الآثارمما يجعل من الدعوى المنصبة عليه منعدمة  ،المطعون ضده الإداريبمشروعية القرار 

بوقف تنفيذ القرار )الفرع  إماالحكم  الإداريمما يخول للقاضي  ،عدم مشروعية القرار أو
 .(القانونية ) الفرع الثاني الآثارالقرار بما يجعل منه منعدم  إلغاء أو(الأول

 الفرع الأول

 وقف تنفيذ القرار الإداري

على قاعدتين أساسيتين في وقف تنفيذ القرارات  60-62 )ق إ م إ ج( لقد نص
 )أولا( ارات الإداريةللطعن القضائي ضد القر غير الموقف الأثر  هو الإدارية، فالأصل

 .)ثانيا(3الإداريةالقرارات  تنفيذالاستثناء وقف و 

 

                                                           
 .220، ص 0660عمان،  ،62ط الثاني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الإصدار، الإداريالقضاء نواف كنعان،  -1
  .222المرجع، ص  نفس -2
 .لف الذكر، السا60-62القانون رقم  من 222نظر المادة أ -3
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 :الإداريالطابع غير الموقف للطعن القضائي للقرار  -أولا

تحقيق  إلى صادر عن هيئة عامة تسعى لأنهالمشروعية  الإداريصل في القرار الأ إن
 رهآثاينتج  الإداريار ر نه بمجرد صدور القلك فإلذ، ليس مصالحها الخاصةمة و االمصلحة الع

ذا، مباشرة  الغاية منو  الإداري، القرار لك لا يوقف تنفيذن ذالقرار فإ ذاتم رفع دعوى ضد ه وا 
 القرارات نأ افترضنا(، فلو الإداري الجمود) الإدارةعمل حركة و  بشلذلك هو عدم السماح 

على تحقيق  الإدارةعرقلة  إلىلك يؤدي ن ذفإ ،يتم وقف تنفيذها الإدارةالتي تصدرها  الإدارية
( إ جمن )ق إ م  222 في المادة المشرع الجزائري وهذا ما أكده، 1جلهالهدف الذي وجدت من أ

"لا توقف الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الإدارية تنفيذ القرار الإداري  التي تنص 62-60
  ".لكذالقانون على خلاف  ينص ع فيه، ما لمالمتناز 

 الأفرادالعامة نافذة حيالها وحيال  الإدارةن الصادرة ع الإداريةالقرارات  بذلك رتعتب
الذي يقوم على قرينة سلامة ومشروعية  المخاطبين بها، نظرا لما تتميز به من النفاذ المباشر

 ، ولعل هذه القاعدة تعود لعدة اعتبارات وهي:الإداريةالقرارات 

 الأعمالنه تعطيل سير وقف تنفيذ القرار من شأ أن أياستمرارية المرفق العام،  مبدأ -
في  تحقيق المصلحة العامةإلى  أساساباعتباره صادر عن مرفق عام يهدف  الإدارية

 .مجمل تصرفاته
عمالا   ،و كذلك تأكيدا على مبدأ مشروعية وسلامة القرارات الإدارية  - مبدأ الفصل بين ل وا 

 .2التنفيذية السلطة أي عدم تدخل السلطة القضائية في أعمال السلطات

 

 
                                                           

رية الجزائري، مذكرة لنيل الإداقانون الإجراءات المدنية و أحكام وقرات بوعلام، وقف تنفيذ القرارات الإدارية في أ -1
، ص 0600، تيزي وزو مولود معمري، جامعة ،العلوم السياسيةكلية الحقوق و  ماجستير في القانون العام،شهادة 
002. 

 .066، 000بعلي محمد الصغير، المرجع السابق، ص،  -2



 الفصل الأول                          مجالات تدخل القاضي الإداري في مكافحة الفساد
 

 

32 

 :)الاستثناء( الإداريوقف تنفيذ القرار  -ثانيا

 أين الإداريالمستوى  كان ذلك على سواء   الإداريةوقف تنفيذ القرارات  ايمكن استثناء  
 أنبعدم تنفيذ قراراتها مراعاة لمقتضيات المصلحة العامة، كما يمكن للجهة الوصية  الإدارةتقوم 

 الحفاظ على النظام العامو  الإداري بالضبطمصدرة القرار في حالات متعلقة  الإدارةتطلب من 
 .القرار  ذلك وقف تنفيذ والسكينة العامة 

من )ق.إ.  222حسب المادة  عن طريق القضاء الإداريةكما يمكن وقف تنفيذ القرارات 
 يةالقرار للشروط الشكل استيفاءعوى يرفعها المتضرر في حالة عدم وفقا لد م.إ.ج(

مع الدعوى الرامية إلى وقف تنفيذ تزامنا  أوسابقة  إلغاء، والتي تقتضى رفع دعوي 1والموضوعية
 .2الجديةو ي عن مدى توافر حالة الاستعجال أين يبحث القاضي الإدار  ،القرار الإداري

 الثاني الفرع

 الإداريالقرار  إلغاء

فصله في دعوي تجاوز السلطة، تقتصر مهمته على التحقق  أثناءو  الإداريالقاضي  إن  
و رفض ، أالإداريالقرار  بإلغاءبالتالي الحكم المطعون فيه، و  الإداريمن مشروعية القرار 
مجلس الدولة الفرنسي،  أكدههذا ما الذكر، و ار على احد العيوب السابقة الدعوى لعدم توافر القر 

، ففي الحالة إلغائهرفض  أوالقرار  إلغاء ، تقتصر علىالإلغاءن سلطة قاضي حيث أقر بأ
رار الق بإصداريقوم ن وذلك بأالمنشودة من حكمه،  الآثار يرتب بنفسه أنلا يمكنه  الأولى

ن يقوم بإصدار القرار الذي أن يعدل في القرار المعيب، أو أ والصحيح محل القرار المعيب، أ
 .3القضائي دارة إصداره لتنفيذ حكمهيتعين على الإ

                                                           
الإدارية في النظام القضائي الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل شهادة فائزة جروني، طبيعة قضاء وقف تنفيذ القرارات  -1

 .02ص  ،0600،بسكرة محمد خيضر جامعة كلية الحقوق، دكتوراه علوم في الحقوق، تخصص قانون عام،
 .060، 060، ص ،المرجع السابقالصغير،  بعلي محمد -2
، مذكرة لنيل شهادة -دراسة مقارنة -الإدارة دور القاضي الإداري في مواجهة حمد الطاهر، الدعوى و أفاصلة  -3

 .04، ص 0602 تلمسان، أبو بكر بلقايد،  جامعة كلية الحقوق، ، تخصص قانون معمق،رماجستي
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 الفصل الثاني 

 القاضي الإداري في مكافحة الفساد هاواجهالعوائق التي ي

 في مكافحة الفساد، وذلك بممارستهكما سبق الإشارة فإن للقاضي الإداري دور فعال 
والتي من  لكن هذه الفعالية تتعثر بالعديد من العوائقللرقابة على التصرفات الصادرة من الإدارة، 

، منه 651في المادة  6991ث نص بذلك الدستور الجزائري لسنة بينها استقلالية القضاء، حي
 .1على أن السلطة القضائية مستقلة

يقتضي ، (ة)مبدأ استقلالية السلطة القضائي، 2وبالتالي فإن التكريس الدستوري لهذا المبدأ
في  ،استقلالية السلطة القضائية بمختلف درجاتها وأنواعها)القضاء الإداري والقضاء العادي(

لما لها من  ،ممارسة أعمالها، دون أي تدخل من السلطة التشريعية أو التنفيذية على الخصوص
ريس ، ولعل القاضي هوا الرابح الأول في تك3نفوذ يسمح لها بالتأثير على الوظيفة القضائية للقضاة

هذا المبدأ لما يمنح له من حرية في ممارسة وظائفه بعيدا عن أي إملاءات موجهة له من قبل 
 السلطة )المبحث الأول(.  القاضي الإداري تابع لهذه فيذية، والتي من شأنها أن تجعلالسلطة التن

تفقان لكنهما ت هذه العوائق صورة تختلف عن أولها )استقلالية السلطة القضائية(، كما تتخذ
تضييق فعالية دور القاضي الإداري في مكافحة الفساد، ألا وهي عائق تنفيذ  ،في نتيجة مفادها

الأحكام القضائية الصادرة من القاضي الإداري والموجهة ضد الإدارة، فرغم وضع المشرع الجزائري 
إن لم تمتنع  ،كعدة وسائل من شأنها ضمان تنفيذ هذه الأحكام إلا أن الإدارة تبقى متساهلة في ذل

                                                           

، 61، يتضمن التعديل الدستوري، ج. ر، عدد6161مارس  11، مؤرخ في 16-61القانون رقم  من 651 المادة -1 
، يتضمن 6661سبتمبر 10، مؤرخ في134-61سوم الرئاسي رقم ، المعدل والمتمم للمر 6161مارس  10الصادرة في 

  . 6661، لسنة 01، ج. ر، عدد6661نوفمبر  64تعديل الدستور المصادق عليه في استفتاء شعبي في يوم 
 ، بل كان مجرد وظيفة من وظائف الثورة6991و 6911القضاء في الجزائر لم يكن مستقلا في دستوري  أنحيث  -2 

لوظائفهم لغير القانون ومصالح الثورة  أدائهملا يخضع القضاة في "  6911من دستور  16، وجاء في المادة الاشتراكية
   651منه، وتقابله المادة  629جعل من السلطة القضائية مستقلة في المادة  6999، ولكن بعد صدور دستور " الاشتراكية
 .2161من دستور 

فرع الدولة  ،في القانون ريجستما مذكرة لنيل شهادة بين استقلالية السلطة القضائية واستقلالية القضاء، مال،أ دياسع -3 
 .19 ص ،2161 جامعة الجزائر،، كلية الحقوق والمؤسسات العمومية،
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إطلاقا عن التنفيذ وتبقى الحقوق والحريات المكتسبة من هذا الحكم تحت رحمة الإدارة )المبحث 
 الثاني(.

 المبحث الأول

  للسلطة التنفيذية الإداري عائق تبعية القاضي

إن استقلالية القضاء بصفة عامة عن السلطة التنفيذية تقتضي بالضرورة عدم تدخل هذه 
يكون إلى  الوظيفة القضائية المخولة للقضاة بموجب النصوص القانونية، وهذا لا الأخيرة في

بتكريس الاستقلال العضوي الذي تتجلى ملامحه في طريقة تعيين القضاة وعزلهم، والاستقلال 
بالفصل بين مهام السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والذي ينعكس في  ،الوظيفي الذي يقضي

 ل بين السلطات.تكريس مبدأ الفص

، حيث يقضي هذا 69911و 6999المبدأ بموجب دستوري  ففي الجزائر تم الأخذ بهذا
الأخير بالفصل بين وظائف السلطات الثلاثة في الدولة بما يمنع تدخل سلطة في أعمال سلطة 

ي فإن أخرى، مع وجود نوع من التعاون بينهما والذي يمكن اعتباره كاستثناء عن هذا المبدأ، وبالتال
القضاء باعتباره الجهاز الذي يسهر على تطبيق القانون، فاستقلاليته حتمية تقتضيها هذه الوظيفة، 
فلا يمكن لنا تصور حماية الحقوق والحريات تحت سقف تبعية القضاء وخضوعه لأوامر السلطة 

 .2التنفيذية على الخصوص

فحياد القاضي وفعالية دوره في مكافحة الفساد يقاسان بدرجة الاستقلالية العضوية سواء من 
( والاستقلال الوظيفي الذي يترجم في حياد القاضي التعيين أو العزل )المطلب الأولحيث 

جتمع وليس عدالة أفراد وشخصيات )المطلب وخضوعه للنصوص القانونية بما يحقق عدالة م
 (.الثاني

                                                           
ر في القانون العام، فرع تحولات ياجستم لنيل شهادة للقضاة في الجزائر، مذكرة الوظيفيشيخي شفيق، انعدام الاستقلال  -1

 .62، ص 2166وزو،  معمري، تيزيمولود  جامعة ،كلية الحقوق الدولة،
عن انتفاء السلطة القضائية في الجزائر، رسالة لنيل درجة دكتوراه دولة في القانون، كلية محند أمقران،  بوبشير -2 

 .61، ص 2111وزو،  معمري، تيزيالحقوق، جامعة مولود 
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 الأول المطلب 

 للقضاة ةعضويال التبعية

تقتضي الاستقلالية العضوية عدم تدخل أي سلطة غير قضائية في تسير المسار المهني  
وهذا ما يستدعي وضع كل ما يتعلق بالمسار المهني للقاضي بعيدا عن التحكم، فمنح  ،للقاضي

القاضي، وهذا ما يمس  تسير المسار المهني للقاضي لهيئة معينة يؤثر بالسلب على أعمال
تكون هذه الهيئة ، مما يفتح المجال أمام تفشي ظاهرة الفساد، و بالحقوق والحريات موضوع النزاع

استبعاد أو التخفيف من هيمنة  ،كوسيلة للضغط على القاضي، ولهذا فإن استقلالية القاضي يستلزم
دارة المسار المهني للقضاة  .1السلطة التنفيذية الممثلة برئيس الجمهورية على عملية تعيين وا 

 16-61المعدل والمتمم بالقانون  6991ولأجل تحقيق ذلك أوكل الدستور الجزائري لسنة  
، فاعتبار الدستور 2ى للقضاءمهمة تحديد المسار المهني للقضاة لهيئة قضائية وهي المجلس الأعل
يعد بمثابة ضمانة تدعم  ،المجلس الأعلى للقضاء كهيئة تشرف على المسار المهني للقضاة

استقلالية السلطة القضائية، لكن بدلا أن يضمن التشريع ذلك عمد إلى تضيق الاستقلالية العضوية 
جلس الأعلى للقضاء مخولة لرئيس باعتبار أن رئاسة الم ،للقضاة وتدعيم تبعيتهم للسلطة التنفيذية

، فبموجب ذلك يمتد نفوذ رئيس الجمهورية للمجلس الأعلى للقضاء بما يجعله يتأثر 3الجمهورية
 بأوامره )الفرع الأول(.

كما أن مبدأ عدم قابلية القضاة للعزل يعد أحد الضمانات التي تسمح للقضاة بممارسة  
زل، لكن الأخذ بهذا المبدأ على إطلاقه يهدد نزاهة عن أي ضغطات تحت ذريعة الع وظائفهم بعيدا

                                                           

 .619، 619ص،  المرجع السابق، عن انتفاء السلطة القضائية في الجزائر، مقران،أبوبشير محند  -1 
 .لف الذكرلسا، ا16-61قانون ال من 691أنظر المادة  -2 
يتعلق بتشكيل المجلس  ،2111سبتمبر  11، مؤرخ في 62-11 رقم من القانون العضوي 11حيث نصت المادة  -3 

للقضاء رئيس  الأعلى"يرأس المجلس على ، 2111، الصادرة سنة 59، ج. ر، عددللقضاء وعمله وصلاحيته الأعلى
 الجمهورية."
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الجهاز القضائي في ظل غياب وسيلة رادعة للقضاة في حالة خروجهم عن الهدف الأسمى 
 للقضاء، كما أن هذه الضمانة لا تؤتي بثمارها إلا بوجود تكريس قانوني لها )الفرع الثاني(.

 الفرع الأول 

 التنفيذيةالسلطة  من صلاحيات تعيين القضاة 

تعد السلطة التنفيذية الجهاز التنفيذي للدولة، الذي يسهر على تنفيذ السياسة العامة للدولة  
سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، والممثلة في ذلك برئيس الجمهورية والذي يحتل المركز 

 .1الممتاز في النظام السياسي الجزائري

البرلمان دون إشراك أطراف أخرى كالقضاء و  قضاةفمنح رئيس الجمهورية سلطة تعيين ال 
يمثل انتهاك للاستقلال العضوي للقضاة )أولا(، خاصة لما يعتبر رئيس الجمهورية رئيسا للمجلس 
الأعلى للقضاء )ثانيا(، هذا ما يمنح له سلطات واسعة في تنظيم المسار المهني للقضاة، كما 

على سلك القضاة الذين يرفضون الخضوع  يضاف إلى ذلك الحركة السنوية التي يمارسها
 .2للتعليمات

 رئيس الجمهورية بحق تعيين القضاة: استئثار-أولا

هنالك ثلاث أنظمة أساسية متبعة في عملية تعيين القضاة، المسابقة والتعيين المباشر و  
القضائية، كون ، فقد تبدو بذلك غريبة عملية الربط بين هذه الأنظمة واستقلالية السلطة 3الانتخاب

أن هذه القواعد تسري على المرشحين لمهنة القضاة وليس على القضاة في حد ذاتهم، ولكن نظرا 
والسلطة التي عينتهم بعد أن يصبحوا قضاة، فإن ذلك  ،للعلاقة الموجودة بين هذه الفئة )المرشحين(

ن خضوع القضاة لهذه يثير إشكالية استقلالية القضاة عن هذه السلطة، وهذه الإشكالية تنبع م

                                                           

السلطة -، 6991النظام السياسي الجزائري، دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور  سعيد،بو الشعير  -1 
 .65، ص 2161، الجامعية، الجزائر، ديوان المطبوعات 11ج  ،-التنفيذية

   .21شفيق، المرجع السابق، ص  خيشي -2 

3- ROPERS Jean-Louis, un colloque international sur l’indépendance des juges, ln : revue international de 

droit comparé, vol 05 n° 04, octobre- décembre, 1953, P701, www.persee.fr.   
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للسلطة بما يضمن لهم البقاء في مناصبهم وعدم عزلهم في حالة التصرف بما يخالف نواياها 
 .1ومصالحها

المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله  62-11بصدور القانون العضوي رقم  
سابقة أو عن الذي خول سلطة تعيين القضاة للسلطة التنفيذية إما عن طريق الم حياته،وصلا

طريق التعيين المباشر، فبدلا أن يضمن هذا القانون استقلالية القضاة عمد إلى تفعيل تبعيتهم 
 .2للسلطة التنفيذية

 تعيين القضاة عن طريق المسابقة  .6

من بين الأساليب التي تضمن صلابة الجهاز القضائي،  يعد التعيين عن طريق المسابقة،
 ناحيتين:وهذا من 

  عدالة ذات نوعية جيدة، كون أن المسابقة تخضع لاختبارات كتابية أولها ضمان
 وشفوية من خلالها يتم اختيار المترشحين الأكفاء.

  وكذا التخفيف من هيمنة السلطة التنفيذية على عملية تعيين القضاة، كون المترشحين
 .3يخضعون لمسابقة وفقا للشروط المحددة قانونا

 التعيين المباشر .2

التعيين المباشر للقضاة إثراء الجهاز القضائي بكفاءات قانونية من حاملي دكتوراه يسمح  
الدولة بدرجة أستاذ التعليم العالي في الحقوق أو الشريعة والقانون أو العلوم المالية أو الاقتصادية، 

هاز في والمحامين المعتمدين لدى المحكمة العليا أو مجلس الدولة، وهذا ما يعزز فعالية هذا الج
، لكن هذا الأسلوب قد يكون نقمة على ، ومكافحة الفسادتكريس العدالة وحماية الحقوق والحريات

استقلالية القضاة المعينين، وهذا بالنظر إلى كيفية تعيينهم، كون أن هؤلاء القضاة يتم تعينهم 

                                                           

 .661المرجع السابق، ص  عن انتفاء السلطة القضائية في الجزائر، بوبشير محند أمقران، -1 
 .91شيخي شفيق، المرجع السابق، ص  -2 
 .661، ص نفسهوبشير محند أمقران، المرجع ب -3 
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ئيس بموجب اقتراح من وزير العدل بعد مداولات المجلس الأعلى للقضاء، الذي يرأسه ر 
 .1الجمهورية

وبالتالي فإن اختصاص السلطة التنفيذية في تعيين القضاة وفقا للأسلوبين السابقين هو  
بمثابة ضمانة لتعزيز تبعية القضاة للسلطة التنفيذية، فقد تتوسع هذه التبعية إلى نطاق العمل 

ية دور القاضي الخصوص في فعال ىالقضائي بما يؤثر على أحكام وقرارات السلطة القضائية، وعل
   الإداري في مكافحة الفساد.

 نفوذ رئيس الجمهورية للمجلس الأعلى للقضاء: امتداد-ثانيا

نما   يعد نفوذ رئيس الجمهورية على المجلس الأعلى للقضاء ليس وليد الدستور الحالي وا 
وبعد ، 6911مجرد امتداد له، حيث أنشأ المجلس الأعلى للقضاء فور الاستقلال بموجب دستور 

المتضمن القانون الأساسي للقضاء وجعل  26-99تبعه صدور القانون رقم  6999صدور دستور 
من رئيس الجمهورية رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء، ونتيجة للظروف الأمنية التي عاشتها الجزائر 

 15-92بالمرسوم التشريعي رقم  26-99في التسعينات قامت السلطة التنفيذية بتعديل القانون رقم 
حيث غير هذا الأخير من تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء وجعل من ممثلي وزارة العدل أكثر 
تمثيلا فيه دون أن يهمل رئاسة رئيس الجمهورية للمجلس، كما يظهر أيضا نفوذ رئيس الجمهورية 

المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء و  62-11على المجلس بصدور القانون العضوي رقم 
 وصلاحياته. عمله

فمن خلال كل هذه النصوص القانونية يمكن القول أن المشرع الجزائري عمد إلى جعل  
، كما أن المشرع 2المجلس الأعلى للقضاء في قبضة رئيس الجمهورية وهذا ما يؤكد حجم التبعة له

الجزائري قد سلك نفس الطريق الذي سلكه المشرع الفرنسي بالنظر إلى تشكيلة واختصاصات 

                                                           

للقضاء،  الأساسي، المتضمن القانون 2111سبتمبر  11، مؤرخ في 66-11من القانون العضوي  16أنظر المادة  -1 
 .2111سبتمبر  19، الصادرة في 59ر، عدد  .ج
 .212-269 ،ص صالمرجع السابق،  عن انتفاء السلطة القضائية في الجزائر، ران،بوبشير محند أمق -2 
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لمجلس الأعلى للقضاء الفرنسي أين لا يوحي ذلك بوجود سلطة قضائية ولا الاستقلال العضوي ا
 .1للقضاة تجاه وزارة العدل

 الفرع الثاني 

 بلية القضاة للعزل واستقلالية القاضياضمانة عدم ق

إن استقلالية العمل القضائي تجاه السلطة التنفيذية أمر تفرضه طبيعة العمل القضائي  
باعتباره يهدف أساسا إلى تكريس دولة الحقوق والحريات، فلا يمكن تحقيق ذلك في ظل  ذاته،

غياب استقلالية العمل القضائي للقضاة، كما أن هذه الاستقلالية لا تتأتى إلا بإحاطة القاضي 
بجملة من الضمانات التي من شأنها تجنيب القاضي من التعسف الذي قد تلحقه به السلطة التي 

 .2عينته

بمدى تكريس ضمانة عدم قابلية القضاة للعزل من  ل العضوي للقضاة مرهونفالاستقلا 
 لها؟عدمه، وبالتالي فيما تتمثل هذه الضمانة؟ وما مدى تكريس المشرع الجزائري 

 بضمانة عدم قابلية القضاة للعزل: المقصود-أولا

بضمانة عدم القابلية لأجل ممارسة القاضي لمهامه بكل شفافية ونزاهة لابد من إحاطته  
للعزل إلا من قبل السلطة القضائية نفسها وبموجب قواعد قانونية صارمة، وبالمفهوم المغاير عدم 
ترك الفصل في عزل القاضي من عدمه بيد السلطة التنفيذية، لكن هذا لا يعني العمل بالمبدأ 

نما العمل به بما يضمن إحاط ة القاضي بنظام عزل ذو كقاعدة دون أن ترد عليها استثناءات، وا 
طبيعة خاصة يتماشى مع وظيفته القضائية، ويكفل له أداء مهامه بعيدًا عن أي ضغطات من 

كما  السلطة التنفيذية، كما أن هذه الضمانة لا تتعارض مع إمكانية مساءلة القضاة تأديبيا أو جزائيا

                                                           
1 - PRELOT Marcel-BOULOUIS Jean , Institutions politiques et droit constitutionnel, 11eme  Edition, 

précis Dalloz, Paris, 1990, P 897.   

ماجستير في ، مذكرة للحصول على شهادة الإسلاميةاستقلالية القضاء في الدولة  مبدأبو حمد، أحمد صيام سليمان أ -2 
 .661، ص 2115الإسلامية غزة، الجامعة  ،كلية الشريعة ،القضاء الشرعي، قسم القضاء الشرعي
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القضاء، باستثناء النقل تقتضي هذه الضمانة عدم إمكانية نقل القضاة إلى وظيفة خارج سلك 
  .1المكاني أو النوعي داخل السلك القضائي وفقا لقواعد محددة قانونا

 :القانوني لضمانة عدم قابلية القضاة للعزل الأساس-ثانيا

غلب تكريس استقلالية القضاة، اتجهت أ نظرًا لأهمية ضمانة عدم قابلية القضاة للعزل في 
، والتي نجد منها الدستور الأمريكي 2لت منها مبدأ دستوريدساتير دول العالم للنص عليها وجع

، والدساتير الأسيوية كدستور 6959من الدستور الفرنسي لسنة  11/11والمادة  ،6999لسنة 
 ،6991، وفي الدساتير الإفريقية نص عليها كل من الدستور المغربي لسنة 6919الهند لسنة 

 .69113والمصري لسنة 

الدساتير التي عرفتها الجزائر نجدها قد أغفلت عن النص على هذه  بالرجوع إلى مختلفو  
قل أهمية، والتي تتمثل في حق القضاة  منها على ضمانة أالضمانة، ونص المؤسس الدستوري بدلًا 

في الاستقرار والتي مفادها عدم جواز نقل قاضي الحكم بما يتعارض مع الشروط المحددة في 
 .4القانون الأساسي للقضاء

 مطلب الثاني ال

 التبعية الوظيفية للسلطة التنفيذية

كما تمتد هيمنة السلطة التنفيذية على الجهاز القضائي إلى الوظيفة القضائية للقضاة، أين  
، كوسيلة يةأصبحت توظف صلاحياتها القضائية المخولة لها بموجب النصوص القانونية والدستور 

 ذرع حام له ولأهداف العدالة ومتطلبات دولة القانون.وليس ك ،للتأثير على العمل القضائي للقضاة

                                                           

ى الوطني في الملتق ألقيتللرقابة على الصفقات العمومية، مداخلة  أوليةنادية بوخرص، استقلالية القضاء كضمانة  -1 
 .19، ص 2161ماي  21جامعة المدية،  ،حول دور قانون الصفقات العمومية في حماية المال العام، كلية الحقوق

 .95، المرجع السابق، ص سليماني السعيد -2 
 .652-619ص،  ص المرجع السابق، عن انتفاء السلطة القضائية في الجزائر، شير محند أمقران،بوب -3 

 .سالف ذكره، ال16-61القانون رقم من  619نظر المادة أ -4 



سادالقاضي الإداري في مكافحة الف العوائق التي يواجهها                    الفصل الثاني  
 

 

41 

فرئيس الجمهورية باعتباره ذو مركز متميز في النظام السياسي الجزائري خول له ذلك،  
وكذا الخلط بين الوظيفة  ،التدخل في الوظيفة القضائية للقضاة بما يؤثر على أحكامهم وقراراتهم

 القضائية للقضاة والوظيفة السياسية المخولة للسلطة التنفيذية )الفرع الأول(.

النابعة  نظيرتهافي ظل غياب  ،وتبقى بذلك عزيمة القضاة في تكريس استقلاليتهم وحيدة 
من الإرادة السياسية للسلطة التنفيذية، تستأنس إلى مبدأ حياد القاضي وخضوعه للقانون دون سواه، 
والذي بزواله تزول كل الطموحات والآمال الرامية إلى رسم بسمة الاستقلالية على وجه العدالة 

 الجزائرية )الفرع الثاني(.

 الفرع الأول

 ة الاشتراكية إلى تنفيذ سياسة السلطة التنفيذيةتحول القضاء من خدمة مصالح الثور 

تحرص أغلب الأنظمة الدستورية على تأكيد استقلالية السلطة القضائية بشقيه العضوي  
والوظيفي في مواجهة السلطة التنفيذية، ولا يكون ذلك إلا بوجود نصوص قانونية تحمي هذه 

قف الاستقلالية الذي يحتمي تحته الاستقلالية وتحدد صلاحيات كل سلطة، بما يسد ثغرات س
بإلغائه أو تعطيله، بل  القضاة، ويحول دون تدخل السلطة التنفيذية في أي عمل قضائي سواءً 

 .1عليها أن تقف في موقف المعين لتنفيذ هذه الأحكام

فعلاقة التأثير بين السلطة التنفيذية والقضائية في الجزائر لم تكن وليدة اليوم بل هي   
ما كانت عليه بعد الاستقلال، أين كانت السلطة القضائية مسخرة لحماية مصالح الثورة امتداد ل

، ولعل توجيه القضاة لتنفيذ 2الاشتراكية، بينما أصبحت اليوم موجهة لتنفيذ سياسة السلطة التنفيذية
سياسة السلطة التنفيذية راجع إلى طبيعة النظام السياسي في الجزائر، الذي جعل من رئيس 

جمهورية يضطلع على صلاحيات دستورية واسعة، سواء في الظروف العادية أو الاستثنائية، ال

                                                           

دراسة مقارنة في ظل التشريعات الفلسطينية  ، معوقات استقلالية السلطة القضائية الفلسطينية:لخالدياأحمد مبارك  -1 
 .191، ص2112، .ع، دمجلة جامعة النجاح للأبحاث(، 6991-6999)
 .19شيخي شفيق، المرجع السابق، ص  -2 
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أين استبدلت الحكومة ورئيسها بالوزير الأول، وجعل  2119،خاصة بعد التعديل الدستوري لسنة 
، بل وتعدى حدود ذلك 1التنفيذية هذا التعديل من رئيس الجمهورية يستأثر لوحده على السلطة

ليشمل السلطة القضائية خاصة العمل القضائي للقضاة، أين خول له الدستور صلاحية التعيين في 
وهذا ما يشكل وجها غير مباشر لتدخله في الوظيفة القضائية للقضاة  ،2ورئاستهاالأجهزة القضائية 

اء حامي لمصالح الثروة ، فبعدما كان القضلى الأحكام والقرارات الصادرة منهمبما يؤثر ع
 الاشتراكية )أولا(، أصبح اليوم موجه لتنفيذ سياسة السلطة التنفيذية )ثانيا(.  

 حامي لمصالح الثورة الاشتراكية في ظل نظام الحزب الواحد: القضاء-أولا

لقد اختارت الجزائر بعد الاستقلال النظام الاشتراكي، ونظام الحزب الواحد، وقد انعكس هذا  
الاختيار السياسي والاقتصادي على وظيفة القضاة، فقد اعتمد بذلك المؤسس الدستوري في 

على مبدأ وحدة السلطة، واعتبر القضاء وظيفة مهمته الدفاع عن  6991و 6911دستوري 
 .3مصالح الثورة الاشتراكية

لا يخضع القضاة في ممارستهم  "على 69114من دستور  12/16ادة حيث نصت الم 
من دستور  611، كما نصت المادة ".مصالح الثورة الاشتراكيةلفهم إلا للقانون و لوظائ

، ".مصالحها وحماية "يساهم القضاء في الدفاع عن مكتسبات الثورة الاشتراكية على 69915
من خلال هاتين المادتين يتضح أن السلطة التنفيذية قد وسعت من مجال نفوذها، فلم تكتفي ف

                                                           

 .155المرجع السابق، ص  سعيد، بو الشعير -1 
، العديد من لرئيس الجمهورية (،16-61)المعدل والمتمم بالقانون  6991لسنة  الجزائري دستورالحيث خول  -2 

 .92/19، وتعيين القضاة المادة 691الصلاحيات في المجال القضائي منها، رئاسة المجلس الأعلى للقضاء المادة 

، جويلية 11عدد ،الإنسانمجلة الرابط لحقوق سلطة سياسية مستقلة،  تضمنها الإنسانمصطفى بو شاشي، حقوق  -3 
 .19، ص 2161

، 11ر، عدد  .، ج6911سبتمبر  61 إعلان، الصادر بموجب 6911 تور الجزائري لسنةدسالمن  12المادة  -4 
 .6911صادرة سنة ال
، 6991نوفمبر  21، مؤرخ في 99-19رقم  الأمرالمنشور بموجب  6991الجزائري لسنة  دستورالمن  611المادة  -5 
 . 6991صادرة سنة ال، 91ر، عدد  .ج



سادالقاضي الإداري في مكافحة الف العوائق التي يواجهها                    الفصل الثاني  
 

 

43 

الواحد الذي يخول لها هيمنة سياسية دون منافس، بل استعملت الجهاز باعتماد نظام الحزب 
 القضائي كوسيلة لحماية وتحقيق مصالح الثورة الاشتراكية، بدل حماية حقوق وحريات الأفراد.

، على 6919ماي  61من القانون الأساسي للقضاء المؤرخ في  11كما نصت المادة  
مون بموجبه بالحفاظ على المصالح العليا للثورة الاشتراكية مضمون القسم الذي يؤديه القضاة، ويلتز 

وفي جميع الظروف، فمضمون هذا القسم جعل من مصالح الثورة الاشتراكية تسمو على القانون، 
 .1ففي حالة تعارض القانون معها فإن ذلك سيحول دون تطبيقه

  موجه لتنفيذ سياسة السلطة التنفيذية: القضاء-ثانيا

إذا كان مبدأ الفصل بين السلطات يضمن استقلالية السلطة القضائية عن السلطة  
فإن تكريسه الواقعي لا يتحقق إلا بوجود نصوص قانونية تحدد صلاحيات كل سلطة  ،2التنفيذية

وتضمن لها الحماية القانونية الكافية، التي تحول دون الخلط بين الوظيفة القضائية والسياسية، وفي 
نجد أن القضاة لديهم حماية قانونية ودستورية تضمن لهم استقلاليتهم، لكن الواقع يثبت أن  الجزائر

هذه الحماية غير كافية إن لم تكن منعدمة، وهذا راجع إلى كون قاعدة استقلالية القضاء تتعلق 
ة بمجموعة من الظروف اللازمة لتحقيها، وهذه الظروف لم تجتمع بعد، كما أن غياب إرادة سياسي

 .3الاستقلاليةنابعة من الجهاز السياسي للدولة يمكن أن يقف كعائق أمام تحقيق هذه 

مجرد امتداد لسابقتها، حيث بدأت ملامحه  إن الواقع المرير لهذه الحماية يؤكد على أنها 
التي تولى بموجبها رئيس الجمهورية مقاليد الحكم، وصولا  6999منذ الانتخابات الرئاسية لسنة 

-19، والتي قرر خلالها بإجراء تعديل دستوري بموجب القانون 2111ديد عهدته في أفريل إلى تج
الذي يتضمن التعديل الدستوري، والذي بموجبه ألغي التحديد الدستوري لعدد العهدات  69

                                                           

 .11شيخي شفيق، المرجع السابق، ص  -1 
  .11، ص 2161، أفريل 19، العدد مجلة المنتدى القانونيشيتور، استقلالية السلطة القضائية في الجزائر،  لولج -2
، 11، العدد الإنسان الرابط لحقوقفي مجلة في حواره مع فريق تحرير مجلة الرابط، منشور  اسعدتصريح لمحند  -3 

 .62، ص 2161جويلية 
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، ولأجل استكمال مسار نفوذه على جميع السلطات تم إجراء تعديل على التزامات القضاة 1الرئاسية
 19المتضمن القانون الأساسي للقضاء والذي جاء في المادة  66-11انون العضوي بموجب الق

، فالمستفيد الأول من 2منه على أن القضاة ملزمون بالحرص على حماية المصلحة العليا للمجتمع
هذا الالتزام هي السلطة التنفيذية، لما تتمتع به من دور هام في تحديد ماهية ومجال المصالح 

 .     3تمع، والتي يتعين على القضاة العمل بمقتضاها أثناء مباشرتهم لوظائفهم القضائيةالعليا للمج

كما يظهر الدور السياسي للعدالة من خلال التصريح الذي أدلى به وزير العدل، في إطار  
الحملة التي يقوم بها الوزراء لفائدة مشروع الميثاق لأجل المصالحة الوطنية، حيث أكد في تصريح 
صحفي على هامش الزيارة التي قام بها لمجلس قضاء تلمسان على "أن تكريس المصالحة الوطنية 

 . 4يكون بعيدا عن حياد قطاع العدالة كون أن القضية تهم الجميع دون استثناء"

وبالتالي فإن توجيه القضاء لخدمة المصالح العليا للمجتمع، من شأنه أن يؤثر على الدور  
ألا وهوا حماية الحقوق والحريات، وهذا ما يضعف على الخصوص دور الأساسي للقضاء، 

 القاضي الإداري في مكافحة الفساد.

 الفرع الثاني 

 ة لاستقلالية القضاءالقاضي كضامن دمبدأ حيا

، ذلك أن الخصوم يلجئون إلى العدالة لارتباط إن الحياد صفة يتطلبها العمل القضائي 
اسمها بالإنصاف وحماية حقوقهم وحرياتهم، وهذا لا يكون إلا على أساس مبدأ الحياد الذي أجاز 

                                                           

جانفي  ،16 ، عددالسياسيةالمجلة النقدية للقانون والعلوم السلطة،  إلىبشير محند أمقران، القضاء من الوظيفة  بو -1 
 .29، 21، ص، 2111

  ، السالف الذكر.66-11من القانون العضوي  19المادة نظر أ -2 
 .29 ص ،المرجع السابقبو بشير محند أمقران،  -3 
 .19الجزائر، المرجع السابق، ص  القضائية فيد أمقران، عن انتفاء السلطة بوبشير محن -4 
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كأن  ،القانون بموجبه، للخصوم رد القضاة في حالة ما إذا تبين أن هنالك أسباب تمس بالمبدأ
 .1أحد أطراف الخصومة يكون للقاضي علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع

على أساس  كما أن الحياد يقتضي أن يمارس القاضي لمهمته القضائية بصفة مستقلة، 
للوقائع تقدير القاضي للوقائع، أي أنه يجب أن يعتمد على معايير موضوعية وقانونية عند دراسته 

حول  ، وهذا ما يدفعنا للتساؤل2معايير شخصية تجعل من أحكامه ذات طابع شخصي وليس
  القضاء؟الضمانة باستقلالية  وعلاقة هذهمضمون المبدأ؟ 

القضائية مهمة حماية المجتمع وضمان  لسلطةل 1996نة وكل الدستور الجزائري لسلقد أ 
، فلقضاة باعتبارهم عماد هذه شخاصالأحريات وليس مهمة حماية مصالح ممارسة الحقوق وال

يتوافق مع الأهداف النبيلة لهذه السلطة، ولا يتأتى ذلك السلطة فإنهم ملزمون بممارسة وظائفهم بما 
، ولهذا نص القانون 3إلا بتحليهم بجملة من الأخلاق الحسنة والخضوع للقانون وواجب الحياد

منه وما يليها، على  19المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء في المادة  66-11العضوي رقم 
بإتباعها أثناء ممارستهم للوظيفة القضائية،  ومنها واجب  مجموعة من الالتزامات التي يلتزم القضاة

 .4الحياد

خضاع ضميره للقانون دون سواه   بالتالي فإن حياد القاضي لا يكون إلا بالتزامه بالتحفظ وا 
، كما أن تعليل القاضي لأحكامه يعبر عن ""ضمير القاضي هو القانونعملا بالمقولة الشهيرة 

    .5للمواطن في جهاز العدالة حياده، باعتباره مصدر ثقة

                                                           

 .62، ص 2111، دار ريحانة، الجزائر، 2002-6912النظام القضائي الجزائري ، ربوضياف عما -1 
، 16، العدد مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسيةعاوي التي ينظرها، دحسن شطاوي، حياد القاضي في ال رحيد -2 

 .112، ص 2166 جوان
  .96ص  المرجع السابق،، مالأسعدي إ -3 

 ، السالف الذكر.66-11القانون العضوي  من 19و 19أنظر المادة  -4 
 ر.، السالف الذك6991الدستور الجزائري لسنة  من 612أنظر المادة  -5 
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أما بالنسبة للعلاقة بين هذا المبدأ واستقلالية القضاء، فيمكن اعتبارها علاقة تكامل، كون  
أن عدم الحياد نتيجته عدم الاستقلالية، والاستقلالية تعد المرآة العاكسة لحياد القاضي، فالعدالة في 

 .1لا يتحقق إلا بحياد القضاةمفهوم الناس مقرونة بالحياد، وضمان العدالة 

ضة أمامه خاصة المتعلقة و المعر  إن حياد القاضي الإداري، في المنازعاتفوبالتالي  
كون أن منازعات الصفقات من شأنه أن يفعل دوره في مكافحة الفساد،  بالصفقات العمومية،

بنفوذهم  التأثيرالعمومية تتعلق بمشاريع ضخمة، تستقطب متعاملين ذوي نفوذ مالي، يمكن لهم 
     على القرارات التي يصدرها القاضي الإداري.  المالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .91، ص .ن، د. س.ند. بباء للطباعة، دار ق ،قيم وتقاليد السلطة القضائيةأحمد رفعت خفاجى،  -1 
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 المبحث الثاني

 عوائق متعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الإدارية

الدستور من  616دارية إلى المادة يعود أساس الرقابة القضائية على أعمال الهيئات الإ
الرقابة القضائية الآلية التي تمكن المتقاضي من رقابة أعمال ، حيث تعتبر 6991الجزائري لسنة 

عن طريق جهاز مستقل عنها، ولا تتحقق هذه الرقابة إلا بوجود قاضي إداري صارم  ،الإدارة
جراءات فعالة تمكنه من ذلك  .1وا 

القضائية من بين أهم السندات التنفيذية، ذلك أنها تمثل كلمة القانون في تعتبر القرارات 
سيد نزاع المطروح على جهات القضاء، وبذلك يصبح تنفيذها من الوسائل التي تؤدي إلى تجال

ما لم يقترن ذلك بضرورة احترام أحكام  ،لحديث عن دولة القانوناحترام القانون، فلا مجال ل
وضرورة الالتزام بتنفيذها، وقد بات من الواضح أن المنازعات التي تعرض على القضاء  ،القضاء
صدور الحكم أو ومة القضائية، أو أثناء كان ذلك أثناء الخص ري تثير إشكالات هامة سواءً الإدا

لة التنفيذ هي الظاهرة التي أيفصل في تلك المنازعة، لتصبح مس الذي ،القرار القضائي الإداري
تميز تلك المنازعات، إذ أصبح امتناع الإدارة عن التنفيذ يشكل ظاهرة خطيرة وهاجسا يراود 

فيذ ما صدر ضدها من أحكام المتقاضي، الذي لا يجد بديلا سوى انتظار امتثال الإدارة لتن
"كل  ىعل )المعدل والمتمم( 6991لسنة  من الدستور الجزائري 611نصت بذلك المادة و  ،قضائية

أجهزة الدولة المختصة أن تقوم، في كل وقت وفي كل مكان، وفي جميع الظروف، بتنفيذ أحكام 
 القضاء.

 .2يعاقب القانون كل من يعرقل تنفيذ الحكم القضائي"

                                                           
وان المطبوعات الجامعية، دي ،11ط ،6ج ،قانون المنازعات الإدارية، تنظيم واختصاص القضاء الإداريخلوفي رشيد،  -1

 .95ص ، 2161، الجزائر
 ، السالف الذكر.6991دستور الجزائر لسنة من  611ظر المدة نأ -2 
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الهيئات الإدارية تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية  ىسب نص هذه المادة، فإنه يتعين علح   
، إذ يعتبر تنفيذ القرارات القضائية ثمرة الحماية في كل وقت وفي كل مكان الصادرة ضدها

ونظرا لكون امتناع الإدارة عن التنفيذ دون سبب مقنع، تعديا القضائية للمواطن في مواجهة الإدارة، 
ن القاضي الإداري عدة صلاحيات لمواجهة كلمشرع قد معلى حجية الشيء المقضي فيه، فإن ا

في  19-19 الجزائري ، والتي تضمنها قانون الإجراءات المدنية والإدارية1تعنت الإدارة عن التنفيذ
 ، تحت عنوان " في تنفيذ أحكام الجبهات القضائية الإدارية".الباب الرابع(-الكتاب الخامس)

عدم تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية، الصادرة ضد الإدارة يعد تعديا لمصداقية السلطة إن   
القضائية، وتشويها لسمعتها في المجتمع، التي تعتبر سلطة من سلطات الدولة وأحد أهم ركائزها 

 "السلطة القضائيةالتي نصت على أن  651حسب نص المادة  الجزائري على حد تعبير الدستور
لذلك فإن مخالفة الأحكام الصادرة عنها لا يجعلها في  ،2"مستقلة، وتمارس في إطار القانون

 يجعل أحكامها وقراراتها في مآل العدم. عنها، ممامركز السلطة المعبر 

الهدف الأساسي من وجود القضاء، ضمان حماية الحقوق والحريات العامة  بذلك يكمنو 
ارة هو أن الهدف الأساسي من وجود الإدمنه، و  659الدستور خاصة المادة  المنصوص عليها في

ضمان سير المرافق العامة، لذلك فإن القاضي الإداري عند وجود نزاع بين تحقيق المنفعة العامة و 
وبين دور الإدارة التي  ،دفإنه يجب أن يوازن بين دوره في حماية حقوق الأفرا ،دالإدارة وأحد الأفرا

 تحقيق المنفعة العامة. ىتسعي إل

وذلك يعود أساسا لوجود الإدارة طرفا في  ،يثير تنفيذ الأحكام القضائية العديد من المشاكل
سلطة ذات نفوذ من جهة  الواحدة،النزاع، مما ينتج عنه اصطدام سلطتين مختلفتين في الدولة 

والتي لا  ،سلطة أخري تابعة لها وظيفيا وعضويا وهي السلطة القضائيةو  ،طة التنفيذيةوهي السل

                                                           
طبوش هناء، ضمانات تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة ماستر  -1

 .12، ص 2161أكاديمي، تخصص قانون إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
 السالف الذكر. ،6991دستور الجزائر لسنة من  ،651المادة  أنظر -2 



سادالقاضي الإداري في مكافحة الف العوائق التي يواجهها                    الفصل الثاني  
 

 

49 

نظرا  ،اتملك وسائل فعالة تفرض على السلطة التنفيذية احترام القانون والأحكام الصادرة عنه
 لاختلال التوازن بين الكفتين.

إلى عدة طرق وأساليب ، ريةيذ الأحكام القضائية الإداالإدارة لأجل التهرب عن تنف تلجأو 
 6991دستور الجزائر لسنة من  611دة اغير المشروعة، مخالفة بذلك نص الممنها المشروعة و 

)المطلب الأول(، ومن جهة أخري يتمتع القاضي الإداري بسلطات واسعة تسمح له بفرض أحكامه 
 )المطلب الثاني(. 19-19 )ق إ م إ ج( خاصة بعد صدور

 المطلب الأول

 امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية

تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية الصادرة ضدها أو لصالحها، ب ملزمة الإدارية الهيئات نإ     
لسنة  دستور الجزائرمن  659إذ تنص الماد  ،عن مخالفته خرق لمبدأ المشروعية كمبدأ عام ينتج

لك لكن رغم ذ ام القضاء تصدر باسم الشعب، وهذا ما يمنح لها قوة تنفيذية،كعلى أن أح6991
يرتب عنه  مما ،1فإن الإدارة تلجأ إلى أساليب مختلفة تجعلها تتهرب عن تنفيذ الأحكام القضائية

ظهور الفساد في الإدارة، سواءً  كانت هذه الأساليب مشروعة أو غير  ىضياع للحقوق وتساعد عل
حجج تبرئها من اللوم عند عدم  ىرر الإدارة أفعالها بالاعتماد علمشروعة )الفرع الأول(، كما تب

 .قضائية الإدارية ) الفرع الثاني(تنفيذ الأحكام ال

 الفرع الأول

 ن تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية.الأساليب التي تلجأ إليها الإدارة لامتناع ع

الأصل أن للإدارة سلطة تقديرية في تحديد الإجراء والوقت الذي يجب أن تحترمه لتنفيذ 
الأحكام القضائية، إذا لم يتم تحديده بموجب القانون أو الحكم القضائي، ولكن القول بامتلاك 

                                                           

ر في القانون العام، فرع قانون يني منير، مدى فعالية الضمانات التأديبية للموظف العام، مذكرة لنيل درجة ماجستاسلم -1 
 . 611، ص 2165المنازعات الإدارية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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القانونية الخاصة بتنفيذ الأحكام  الإدارة السلطة التقديرية لا يعنى ذلك الخروج عن الضوابط
لا أعتبر عملها غير مشروع  ، لذلك تعمد الإدارة اللجوء إلى عدة أساليب من اجل 1القضائية، وا 

ه مشروع، نأوتكييف عملها على  ،تجنب الآثار المترتبة عن حجية  الشيء المقضي فيه ضدها
الامتناع عن تنفذ الحكم القضائي )أولا(، إساءة تنفيذ الحكم القضائي  وتتمثل هذه الأساليب في

 )ثانيا(، التراخي في التنفيذ )ثالثا(. 

 عن تنفيذ الحكم القضائي: الامتناع-أولا 

نما هو  لا يعني الامتناع الإرادي عن التنفيذ مجرد رفض الإدارة تنفيذ القرار القضائي، وا 
عدم المشروعية،  وصف تصرفها ضفي علىي وهذا القصد يعكس إصرارها على عدم التنفيذ،

                                                                 إما صريحا أو ضمنيا.           الإدارية ويكون الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية

 الامتناع الصريح  .6

وهو كشف نية الإدارة بوضوح عن رفضها لتنفيذ الحكم القضائي، ويكون ذلك بإصدار  
قرار يتضمن رفض تنفيذ الحكم القضائي الإداري، مما لا يدع مجالا للشك على مخلفتها لحجية 

 .2الشيء المقضي فيه

 الضمنيالامتناع  .3

أو  ىالعمل بالقرار الملغري، بمواصلة فعندما تسكت الإدارة عن تنفيذ الحكم القضائي الإدا 
 .3تقوم بإصداره من جديد، فإن ذلك يعتبر بمثابة رفض الإدارة للانصياع لمضمون الحكم القضائي

                                                           

 .11، ص 2161ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، تنفيذ المقررات القضائية الإدارية، بن عائشة نبيلة،  -1 
المقترحة، مداخلة ألقيت في  ذ الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري والحلولكريم خميس خصباك، مشكلات تنفي -2 

سبتمبر  62و 66ر الثاني لرؤساء المحاكم الإدارية في الدول العربية، المنعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة، في تمالمؤ 
 .11، ص 2162

شكالاته في مو يذ القرارات القضائية الإدارية و رمضاني فريد، تنف -3  ماجستير في العلوم اجهة الإدارة، مذكرة لنيل شهادة ا 
دارة عامة، كلية الحقوق و القانونية، تخصص قانون إ ، ص 2161العلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، داري وا 

11. 
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 تنفيذ الحكم القضائي: إساءة-ثانيا

التنفيذ الناقص أو المبتور للحكم القضائي، في ، مثل هذه الحالة يتجلى تعسف الإدارة في
م دون جزئه الأخر، كما يمكن أن يكون التنفيذ مشروط على مما ينتج عنه تنفيذ جزء من الحك

، ومثال ذلك أن تعرض الإدارة 1مضمون الحكم القضائيالمدعى، وبذلك تكون الإدارة قد خالفت 
 .2على الموظف إرجاعه إلى منصبه، لكن دون دفع الرواتب المستحقة له

 تنفيذ الحكم القضائي: عن التراخي-ثالثا

القضائية تنفذ بمجرد تبليغها للمدعى عليه ما لم يتم وقف تنفيذها، لكن  فالأصل أن الأحكام 
المدة المحددة للتنفيذ تختلف من منازعة إلى أخري، وبالنظر إلى ما يحتاجه القرار من وقت لأجل 

 توافر ىه المدة، لكن القاضي ينظر إلى مدحيث أنه لا يوجد معيار محدد لحساب هذ ،تنفيذه
كم بأن الإدارة لا تريد تنفيذ القرار القضائي، فالشرط الأول يتعلق بعدم وجود شرطين أساسيين للح

إلى التأخير عن تنفيذ الحكم جاز  تؤديه إذا صادفت الإدارة معوقات أسباب جدية للتأخير، أي أن
يتعلق بعدم تنفيذ الحكم من قبل الإدارة في مدة معتبرة فلها التأخير في تنفيذه، أما الشرط الثاني 

، إلا فيما يخص الحكم القضائي المتضمن الإدانة 3لكلمشرع لم يحدد المدة القصوى في ذلكن ا
 .124-96 رقم من القانون 19المالية وهي شهرين حسب نص المادة 

 

 

                                                           

في القانون العام،  توراهشهادة دكآمال يعيش تمام، سلطات القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة، أطروحة لنبل  -1 
 .91، ص 2162ة، جامعة محمد خيضر، بسكرة، العلوم السياسيكلية الحقوق و 

 النشر والتوزيع، الجزائر،، دار هومة للطباعة و إشكاليات تنفيذ الإدارة للقرارات القضائية الإداريةبن صاولة شفيقة،  -2 
 .111ص  ،2161

 .611رمضاني فريد، المرجع السابق، ص  -3 
. ، يحدد القواعد الخاصة المطبقة على بعض أحكام القضاء، ج6996جانفي  19، الصادر في 12-96القانون رقم  -4

 .6996جانفي  19في  الصادرة، 12ر، عدد 
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 الفرع الثاني

 الحجج التي تعتمدها الإدارة للإفلات عن تنفيذ الأحكام القضائية.

الصور السابقة الذكر، حيث  إحدىاتخاذها  ىعلفقط  يقتصرلا إن امتناع الإدارة عن التنفيذ      
بجميع الصور، )التراخي، الإساءة في تنفيذ الحكم، ثم في  في قضية واحدة يمكنها الاستعانة أنه

 . الحكم(ترفض صراحة تنفيذ  الأخير

منها  العديد من الحجج، ىلص عن تنفيذ الأحكام القضائية علتعتمد الإدارة من أجل التم     
حدوث قوة قاهرة تعرقل تنفيذها للحكم لا أي أن الإدارة حقيقة لا يمكنها تنفيذ الحكم نظرً الواقعية، 

جل الإفلات عن تنفيذ لأ ةن الحجج التي تستند إليها الإدار القضائي، لكن من جهة أخري قد تكو 
جع إلى أسباب عدة حجج وهمية من ابتكار الإدارة تجنبها تنفيذ الحكم، وهذا ير  ،الحكم القضائي

كأن تتعلق بتحقيق أهداف سياسية أو تحقيق مصلحة أفراد أو فئة معينة في المجتمع دون فئة 
ومن جهة أخرى يفقد القضاء  ،وهذا يولد بطبيعة الحال عداوة بين الأفراد والإدارة من جهة ،أخري

 .1يخلق الطبقية في المجتمع ته، وهذا ما يشكل فساد إداريمصداقي

 ت عن تنفيذ الأحكام القضائية فيالتي تعتمدها الإدارة من أجل الإفلا لحججكمن اتو 
 والحجج المادية )ثانيا(. ،الحجج القانونية )أولا(

 القانونية الحجج-أولا

قانونية مختلفة تتمحور أساسا  تستند الإدارة في عدم تنفيذها للأحكام القضائية على أسس
 :في

 

 

                                                           

نهاية ة دارية الصادرة ضد الإدارة، مذكر الإ يةخميسي نور الدين، فلالي خالد، ضمانات تنفيذ الأحكام والقرارات القضائ -1 
 .62، ص 2119سة لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، المدرسة العليا للقضاء، الجزائر،الدرا
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 . التصحيح التشريعي6

يعرف التصحيح التشريعي على أنه الإجراء الذي يسمح بسريان قرار إداري تم إلغائه من  
 تنظيمي تجعلأو إصدار الإدارة لقرار  ،نتيجة صدور قانون من قبل المشرع ،قبل القضاء الإداري

ن القرار القضائي لألك يجوز للإدارة الامتناع عن تنفيذ مشروعة، وبذ ىأحكام القرار الإداري الملغ
بين السلطة  تواطؤبأن التصحيح التشريعي هو  لك يمكن القولأصبح مشروعا، لذ ىالقرار الملغ
 .1التنفيذية في إلغاء أحكام القضاءالتشريعية و 

وفي هذه الحالة تتحرر الإدارة عن تنفيذ الحكم القضائي، لكن يثار هنا إشكال حول توافق      
التمييز بين حالتين، أن التصحيح  إذ يمكن، يهفح التشريعي وحجية الشيء المقضي التصحي

لك ذلك إلى المضمون، لذ يتعدىعلى القرار الملغى، ولا  التشريعي لا يشمل إلا الآثار المترتبة
لصدوره، أما الحالة الثانية فإن المشرع  ةذ مقتضيات القرار القضائي التاليتبقى الإدارة ملتزمة بتنفي

نما فع شخصي لا يقوم بالتصحيح التشريعي لدا  .2يسعى من ورائه إلى تحقيق المصلحة العامةوا 

 وقف تنفيذ القرار القضائي .2

وقف تنفيذ  إلى طلبفقد تلجأ الإدارة  ،فمن أجل الحفاظ على النظام العام والسكينة العامة 
بغية تحقيق الأهداف الموكلة لها في حالة حدوث ظرف استثنائي يحول  ،القرار القضائي الإداري

نما عند زوال الظرف الاستثنائي فإنها   لكن ذ ،دون تنفيذه لك لا يعني أن الإدارة لا تقوم بالتنفيذ وا 
 .3تلتزم بتنفيذ الحكم القضائي

على عدم قدرتها الدولة، بسبب حجية الإدارة  مجلس قبل القضائي من تنفيذ الحكم يتم وقف  
 على تقع لا الحالة لهذه وفقا التنفيذ، استحالة بالإشارة أن الجديرو  على التنفيذ لاستحالة تنفيذه،

نما ،فحسب فيه المطعون القرار الحكم أو صدور سبقت التي الفترة  اللاحقة تلك إلى أيضا تمتد وا 
                                                           

 .95آمال يعيش تمام، المرجع السابق، ص  -1 
ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ، 11ط، ، ترجمة فائز أنجق وبيوض خالدالمنازعات الإدارية أحمد،محيو  -2 

 .216، ص 2115
 .96المرجع السابق، ص  بن عائشة نبيلة، -3 
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للطعن،  القرار أو الحكم قابلية مدة طيلة قائمة تضل إذ دائمة، غير عارضة أنها حالة إلى هذا له
 واجب ويكون نهائيا يصبح الحكم إجرائه دون بفواتها التي الطعن مدة نفاذب إما ،نهايتها وتتحدد
 حينئذ ،فيه المطعون القرار أو الحكم الدولة بإلغاء قبل مجلس  من نهائي حكم بصدور وأ التنفيذ،

 التنفيذية قوته للحكم تعود وهنا ،الحكم الدولة بتأكيدأو يقوم مجلس  ،التنفيذ عن كلياً  الإدارة لايتتح
 .1التنفيذ واجب صبحوي

 المادية: الحجج-ثانيا

إلى حدوث واقعة خارجة  ،يرجع امتناع الإدارة عن تنفيذ الحكم القضائي في هذه الحالة 
وتكون هذه الوقائع إما شخصية  ،مما يجعل تنفيذ هذا الأخير مستحيلا ،عن نطاق الحكم الإداري

 أو ظرفية. 

 الحجج الشخصية  .6
حدوث لك في حالة القضائي هنا إلى المدعي ذاته، وذيرجع عدم إمكانية تنفيذ الحكم  

لك ما أصدر عن مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ ستحيل معها تنفيذ الحكم، ومثال ذعليه ي واقعة
لك أن الموظف المفصول الغرامة التهديدية ضد الإدارة ذ ، حيث قام بإلغاء طلب29/11/6999

، أما في الجزائر ففي حالة تنفيذ حكم إلغاء القرار الصادر لفصل موظف 2قد بلغ سن التقاعد
رار أخر يقضي بإحالته للتقاعد إصدار ق ى الإدارةموظف قد بلغ سن التقاعد فإن علويكون هذا ال

 .3لك لاحتساب معاشهوذ
 
 
 

                                                           

 .619رمضاني فريد، المرجع السابق، ص  -1 
ماجستير، كلية ية الإدارية، مذكرة لنيل شهادة زين العابدين بلماحي، الوسائل القانونية لضمان تنفيذ القرارات القضائ -2 

 .51، ص 2119الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
 ماجستير، كلية الحقوق، جامعةات القضائية، مذكرة لنيل شهادة القرار عن تنفيذ الأحكام و تناع الإدارة شرون حسينة، ام -3 

 .15، ص 2111بسكرة،  محمد خيضر،
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 الحجج الظرفية  .2
وهنا يكون للإدارة عدم تنفيذ القرار القضائي الإداري بسبب وجود ظرف أو حدوث شيء  

لا يمكن للإدارة دفعه كفقدان الوثائق الإدارية رغم ثبوت أن الإدارة اتخذت جميع  ،غير عادي
 . 1قد تم تنفيذه أو أن يتعلق الأمر بوقف تنفيذ قرار إداري ،الاحتياطات الضرورية للحيلولة دون ذلك

هذه هي مجمل الأساليب التي تعتمدها الإدارة من أجل التهرب عن تنفيذ الحكم القضائي،       
أي أنها موجودة بالفعل، أو أنها تتخذها كذرائع من أجل  ،سواء اعتمدتها الإدارة بصفة قانونية

إلي تحقيق المصلحة لك لا تسعي ضي به، وبالتالي فإنها من وراء ذمخالفة حجية الشيء المق
نما إلى تحقيق أهداف شخصية بالتالي تبقى فعالية دور القاضي الإداري في مكافحة و  ،العامة، وا 

 .الجهات الإدارية لأحكامه امتثالالفساد، مرهونة بمدى 

 المطلب الثاني

 لتعسف الإدارة كمانعسلطات القاضي الإداري لا تقف 

قوانين تتعلق تتضمن حماية الحقوق والحريات و على قوانين لا يكفي على المشرع النص 
نما يجب تطبيق هذه القوانين على أرض الواقع والرقابة على مشروعيتها عن  بمكافحة الفساد، وا 

حمل ه بجب تدعيم القضاء بآليات تكفل لك فإنحتى ولو كان ذلك ضد الإدارة، لذ ،طريق القضاء
 . 2تنفيذ القرارات التي تصدر عنه ىالإدارة عل

تنفيذ  ىالإدارة عل تكليفأجل  سلطات منعدة  الإداري للقاضيالجزائري لمشرع لقد منح ا
الإدارية في سنة جديد لقانون الإجراءات المدنية و ، خاصة بعد التعديل الالأحكام الصادرة عنه

، اللتان أجازتا للقاضي الإداري توجيه أوامر للإدارة 999و 999خاصة منه المادتين،  2119
)الفرع الأول(. كما يمكن للقاضي الإداري الحكم بالغرامة التهديدية ضد الإدارة في حالة تقاعسها 

                                                           

 .95بن عائشة نبيلة، المرجع السابق، ص  -1 
المجلة  بوبشير محند أمقران، حدود الصلاحيات المستحدثة للقضاء الإداري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، -2 

 .11، ص 2161، 16، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، العدد النقدية للقانون والعلوم السياسية
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دارة عن التنفيذ رغم تعنت الإ )الفرع الثاني(، وأخيرا في حالة 1لأحكام القضائية الإداريةعن تنفيذ ا
 تطبيق الوسيلتين السابقتين يلجأ القاضي إلى ترتيب المسؤولية ضد الإدارة )الفرع الثالث(.

 الفرع الأول

 سلطة توجيه أوامر للإدارة

الصادرة عنها، لذلك فإن  والأحكام مدى تنفيذ القرارات فيالجهة القضائية مصداقية  ترجمت
حيث كان القاضي الإداري يمتنع عن  يجب أن يسعى إلى ضمان تنفيذ أحكامه، ،القاضي الإداري

لكن بعد تعديل قانون الإجراءات  ،قانون الإجراءات المدنية )أولا( توجيه أوامر للإدارة   قبل تعديل
لك ووضع عدة آليات تحت تصرف القاضي الإداري، يواجه بها تعنت ذ المدنية تدارك المشرع

 )ثانيا(.    تنفيذ القرارات الصادرة عنه ا علىويرغمهالإدارة 

 :09-00ج( إ م إ )قانون الأوامر للإدارة قبل صدور  توجيه-أولا

كان القاضي الإداري يمتنع عن توجيه أوامر  ،الإداريةتعديل قانون الإجراءات المدنية و قبل 
مما يترك المجال واسع أمام السلطة  ،ود نص قانوني يمنعه من ذلك صراحةللإدارة رغم عدم وج

 .2التقديرية للإدارة في التنفيذ

على مبدأ الفصل بين السلطتين  ،القضاء في عزوفه عن توجيه أوامر للإدارة ستنداولقد       
لكن هذا كسبب  ،ت الإداريةمما يمنع تدخل القاضي في أعمال الهيئا ،التنفيذية والسلطة القضائية

الإداري في الحقيقة كان يمنع عن توجيه أوامر للإدارة خوفا من أن تتعرض ن القاضي ظاهري لأ
لك هو وجود استثناءات عن هذا وما يؤكد ذ ،ولا يتم تنفيذها أحكامه للتجاهل من قبل الإدارة

حالة  ،3أين يمكن للقاضي الإداري توجيه أوامر للإدارة و هذا فيما يتعلق بحالة التعدي ،العزوف
                                                           

ماجستير، كلية خديجة عبد السلام، دور القاضي الإداري في ضمان التوازن بين المتقاضي والإدارة، مذكرة لنيل شهادة  -1
 .662، ص 2161بلقايد، تلمسان، العلوم السياسية، جامعة أبو بكر الحقوق و 

 .161بوبشير محند أمقران، عن انتفاء السلطة القضائية في الجزائر، المرجع السابق،  -2 
وهنا إما أن يصيب القرار في حد  ،يقصد بالتعدي ارتكاب الإدارة لخطأ جسيم عند قيامها بعمل مادي يمس بحق فردي -3 

 ذاته أو أن يصيب فعل التنفيذ.
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، وبالتالي فإن إصدار القاضي الإداري أوامر للإدارة في هذه المجالات 2لق الإداريالغو 1الاستيلاء
نه يمكن للقاضي أتبين و ية فإنها توقف تعسف السلطة الإدار  ،سواء كانت أوامر صريحة أو ضمنية

 .3الإداري توجيه أوامر للإدارة

 :09-00 )إ م إ ج(انون الأوامر للإدارة بعد صدور ق توجيه-ثانيا

رفع المشرع حظر توجيه  2119 والإدارية لسنةبعد صدور قانون الإجراءات المدنية 
الذي منح ، منه 999و 999لك صراحة في المادتين للإدارة، وقد أدرج ذ داري أوامرالإالقاضي 

 .4الإدارة ىقاضي بفضله يستطيع فرض أحكامه علسلاحا جديدا في يد ال

أساسا من أجل فرض  كان ،على توجيه الأوامر للإدارةإن الهدف الأساسي من رفع الحظر      
وكذلك من أجل تحقيق عدة أهداف والتي  ،16-61قانون رقم من ال 611المادة  مضمون تطبيق

وط الضرورية ر وتوفير الش تيسير اللجوء إلى القضاء، في المساواة أمام القضاء، ،تتمحور أساسا
 .5لضمان محاكمة عادلة

القيام بعمل أو الامتناع بيلزمها  ،المعنوية القاضي الإداري أوامر ضد الأشخاص بذلك يوجهو     
 :في حالة عنه

مع تحديد الإجراءات ومدة التنفيذ حسب المادة  ،في نفس الحكم الإداري الإدارةأن يأمر القاضي  -
 من )ق إ م إ ج(. 999

يجوز له أن  ،بأمر الإدارة لعدم طلبها في الخصومة الإداري لم يقم القاضي ما إن في حالة -
 .من )ق إ م إ ج( 999في اجل محدد حسب مادة  ،يطلب منها إصدار قرار إداري

                                                           

 اعتداء الإدارة على ملكية عقارية بدون مبرر شرعي.  ،بالاستيلاءيقصد  -1 
 .قانونيةالفا للنصوص الجاري أو مهني ويكون هذا الغلق مخهو أن تقوم الإدارة بغلق محل ت ،الغلق الإداري -2 
 .161خديجة عبد السلام، المرجع السابق، ص  -3 
 .99قوسطو شهرزاد، المرجع السابق، ص  -4 
 دراسة تحليلية" وامر للإدارة لضمان تنفيذ حكمهسلطة قاضي الإلغاء في توجيه الأ ىإبراهيم العتوم، مدمنصور  -5 

 .11، ص 2165 ،16، العدد 12دالمجل القانون،علوم الشريعة و ل مجلة الدراسات مقارنة"،
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يجوز للجهة القضائية الإدارية  ،مدة التنفيذ في نفس الحكمالة عدم تحديد الإجراءات و في ح -
 .(م إ ج )ق إ 991تحديد تلك التدابير وتحديد أجل التنفيذ المادة 

الحقوق  ىللحفاظ عل ،كافة التدبير الضروريةالأمر باتخاذ  كما يجوز للقضاء المستعجل -
 .1)ق إ م إ ج( 911و 921 نص المادة حسب خطرا عليهاوالحريات الأساسية إذا كانت تشكل 

له الحق في توجيه أوامر للإدارة  ،من خلال هذه المواد فإنه يتبين أن القاضي الإداري      
نما يجب ،لإلزامها بالقيام بعمل أو الامتناع عنه، لكنه لا يمكن له الحكم بذلك من تلقاء نفسه أن  وا 

أنه يجب أن يكون الأمر الموجه ، كما 2ة أمامه تتضمن توجيه أمر للإدارةتكون دائما دعوي مرفوع
لأنه لا مجال لاستخدام سلطة توجيه الأوامر إذا  ،نفيذالإدارة من قبل القاضي الإداري قابل للت ىإل

أن تكون  ،لتوجيه أوامر للإدارة ىرافع الدعو  ى، كما يجب عل3يذكان الحكم أو القرار غير قابل للتنف
 .ذلك له مصلحة من وراء

 الفرع الثاني

 الحكم بالغرامة التهديدية

أنها عبارة عن تهديد مالي ينطق به  ىعل ،تعرف الغرامة التهديدية في المجال الإداري       
ضد أشخاص القانون العام التي يختص في منازعاتها والمكلفة بإدارة  ،القاضي لفائدة المحكوم له

مرفق عام، من أجل حملها على تنفيذ الحكم القضائي الصادر ضدها، وتحدد بصفة عامة بمبلغ 
ا المبلغ يمكن أن يزيد أو ينقص حسب من المال عن كل يوم تأخير عن تنفيذ الحكم القضائي، وهذ

 .4الحالة

                                                           

المدنية والإدارية، المرجع  حدود الصلاحيات المستحدثة للقضاء الإداري في قانون الإجراءات بوبشير محند أمقران، -1 
 .16السابق، ص 

 .612بن عائشة نبيلة، المرجع السابق، ص  -2 
 .611، ص 2161، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر، ضمان تنفيذ الأحكام الإدارية العامةو، عبد القادر عد -3 
-19مجلس الدولة الصادر بتاريخ _ رمضان غناي، عن موقف مجلس الدولة من الغرامة التهديدية، تعليق على قرار 4 

 .611، ص 2111، 11، مجلة مجلس الدولة، العدد 61999، ملف رقم 11-2111
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كان مجلس الدولة الجزائري يعارض تطبيق  19-19قبل صدور قانون الإجراءات المدنية والإدارية 
لك ، ولم يكن ذ21/11/21111ك قراره الصادر في لة التهديدية ضد الإدارة، ومثال ذالحكم بالغرام
نص المشرع الجزائري رغم  هذا الاختصاص، همنه بعدم وجود نص صريح يخول لإلا تذرعا 

 . 2ج(إ م  ق)من  191و 111جواز الحكم بالغرامة التهديدية في المادتين  ىبصفة عامة عل

إمكانية القاضي  ىأجاز المشرع الجزائري صراحة عل 19-19 إ م إ ج( ق)لكن بعد صدور       
، إذا لم تقم الأشخاص المعنوية 9963الإداري الحكم بالغرامة التهديدية ضد الإدارة في المادة 
ويكون  ،السالف ذكرهما 999و 999الإدارية باتخاذ التدابير المنصوص عليها في المادتين 

 .4لك الضغط على الإدارة من اجل تنفيذ أحكام القضاءالغرض من ذ

أن  كما ،يجب أن تتوافر عدة شروط )أولا( ،ولكي يحكم القاضي بالغرامة التهديدية ضد الإدارة
 .للقاضي الإداري في الحكم بالغرامة التهديدية عدة سلطات )ثانيا(

 الحكم بالغرامة التهديدية: شروط-أولا

ج( فإن الحكم بالغرامة التهديدية ضد الإدارة لا يكون إلا إذا توافرت عدة شروط  إم إ  ق)حسب 
 أساسية أهمها:

                                                           
دعو )س.ع(، ، قضية رئيس بلدية درقينة ضد الم1211-11-21الرابعة(، الصادر في  )الغرفةقرار مجلس الدولة  - 1
 .125، ص 2112، دار هومة، الجزائر، 16، جولةي قضاء مجلس الدف ملتقىال نظر الحسين بن الشيخ أيث ملويا،أ
المتمم اءات المدنية الجزائري، المعدل و ، المتضمن قانون الإجر 6911جوان  19المؤرخ في  651-11 الأمر رقم -2 

-19 ، الملغي بموجب القانون رقم2116، لسنة 19عدد  ،ر .، ج2116جوان  22المؤرخ في  ،15-16بالقانون رقم 
 الإدارية.تعلق بقانون الإجراءات المدنية و الم، 2119فيفري  25، المؤرخ في 19

لم تحدد تدابير فيذ أمر أو حكم أو قرار قضائي، و في حالة عدم تنعلى"  19-19إ ج(  من )ق إ م 996تنص المادة  -3
 لك، بتحديدها، ويجوز لها تحديد أجل للتنفيذ والأمر بالغرامة التهديدية".القضائية المطلوب منها ذم الجهة التنفيذ، تقو 

الملتقى الوطني حول مداخلة ألقيت في مقاس الإدارة،  ىارات القضائية الإدارية: حجية علعصام نجاح، تنفيذ القر  -4
 21، قالمة، يومي 6915ماي  19، جامعة العلوم السياسيةو سلطات القاضي الإداري في المنازعات الإدارية، كلية الحقوق 

 .19، ص2166أفريل  29و
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يجب أن تكون الإدارة قد امتنعت عن تنفيذ الحكم أو الأمر أو القرار القضائي الصادر ضدها،  -
إصدار قرار مخالف لحجية الشيء المقضي به(  مثل)سالفا كأن تقوم بإتباع أحد الصور المذكورة 

 .من )ق إ م إ ج( 991وهذا ما تؤكده المادة ، 1الإدارة لن تقوم بتنفيذ القرار القضائي أنوهذا يؤكد 

يجب أن يكون هناك طلب مقدم من طرف صاحب المصلحة، يتضمن طلب الحكم بالغرامة -
أي أن  ،"...المطلوب منها ذلك..." من )ق إ م إ ج( 996التهديدية ضد الإدارة، حسب المادة 

كانت القاضي الإداري لا يمكن له فرض الغرامة التهديدية ضد الإدارة من تلقاء نفسه، حتى ولو 
المصلحة العامة الذي هو موجود من أجل  ىتعدي صارخ عل ، وهذا ما يمثلورة لذلكهناك ضر 

حمايتها، عكس ما هو عليه المشرع الفرنسي حيث نجد أنه يمكن للقاضي الإداري الحكم بالغرامة 
 .2لكنفسه إذا رأي أنه توجد ضرورة لذ على طلب الخصوم أو من تلقاء الإدارة بناءالتهديدية ضد 

، فالمشرع 3احترام الآجال في طلب الغرامة التهديدية عكس ما سار عليه المشرع الفرنسي -
 الجزائري لم يقم بتحديد أجال معينة لطلب الحكم بالغرامة التهديدية لكنه يستنج من خلال المادتين

 :كالاتييتبين أن تقديم طلب الحكم بالغرامة التهديدية  (ج إم  إق )من  999و 999
 القضائي.أشهر عن رفض الإدارة تنفيذ الحكم  11ضاء انق 
 .انتهاء الأجل المحدد في الحكم من قبل القاضي في حالة تحديده 
  4أشهر 11فيبدأ عندها حساب أجل  ،ورفضت التظلمحلة تقديم تظلم إلى الإدارة في. 
 

 

                                                           
، دار الجامعة الغرامة التهديدية كوسيلة لإجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام الإداريةمحمد باهي باهى أبو يونس،  - 1

 619، ص 2116الجديدة للنشر، مصر،
2- CHAPUS René, Droit du contentieux administratif, 13eme édition, Montchrestien, France, 2008,P 1172. 

أشهر، وأمام المحاكم الإدارية ب  11فالمشرع الفرنسي بين ميعاد طلب الغرامة التهديدية أمام مجلس الدولة الذي هو  - 3
 لك:لقرار المطلوب تنفيذه، راجع في ذمن تاريخ تبليغ ا ،أشهر 11

- GOHIN Olivier, Contentieux administratif, DALLOZ, France, 03eme édition, 2002, P 313. 

 .616بن عائشة نبيلة، المرجع السابق،  - 4
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 القاضي الإداري في مجال الحكم بالغرامة التهديدية: سلطات-ثانيا

التي تتمحور أساسا ، و الإداري سلطة تقديرية واسعة في مجال الحكم بالغرامة التهديديةللقاضي  
 تصفيها. تقدير مبلغ الغرامة التهديدية و  في

 ةتقدير مبلغ الغرام .6
فإنه يجوز للقاضي الإداري  ،19-19من )ق إ م إ ج(  996و 991من خلال المادتين  

مكن أن في ذلك سلطة تقديرية واسعة وبالتالي فإنه يوله  ،الحكم بالغرامة التهديدية ضد الإدارة
والجدير  ،، كما أن تحديد نصاب الغرامة يعود للقاضي الإداري1لكيحكم بها ويمكن أن يرفض ذ

نما القاضي  ،ر معتمدة خصيصا لتحديد نصاب الغرامة التهديديةينه ليس هناك معايأ ،بالذكر وا 
إمكانية الإدارة الصمود أمام هذه الغرامة وتعنتها عن تنفيذ الحكم  ىمد ىعل، يعتمد في ذلك

 القضائي.

 تصفية الغرامة التهديدية .2
، فإذا قامت ها تنقضي بمجرد انقضاء مدة محددةأن رامة التهديديةكما هو معروف عن الغ 

في حالة عدم قيام الإدارة بتنفيذ الحكم بعد انقضاء ، و ، تنقضي الغرامة التهديديةالإدارة بتنفيذ الحكم
 .2بتصفية الغرامة التهديديةالقاضي  يقوم، التهديديةالمهلة التي حددها قاضي الغرامة 

لك يعود للجهة القضائية يدية، فذأما بالنسبة للجهة القضائية المختصة بتصفية الغرامة التهد
، أي أنه إذا صدرت عن قضاء 193-19 ج()ق إ م إ  991حسب نص المادة  ،المصدرة لها

أما إذا صدرت عن قضاء الاستعجال يكون هو المكلف  ،الموضوع فإنه هو المخول بتصفيتها
فإن اختصاص قاضي  ،بتصفيتها، لكن إذا علمنا أن تصفية الغرامة التهديدية يمس بأصل الحق

                                                           
 ،زروقة فريد، دور القاضي الإداري في حماية حقوق الأفراد في مواجهة الإدارة، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق - 1

 .95، ص 2161العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، تخصص قانون إداري، كلية الحقوق و 
 .219محمد باهى أبو يونس، المرجع السابق، ص  -2
أو الجزئي، أو في حالة التأخير  يفي حالة عدم التنفيذ الكل، على "19-19 من )ق إ م إ ج( 991حيث تنص المادة  -3

 في التنفيذ تقوم الجهة القضائية الإدارية بتصفية الغرامة التهديدية التي أمرت بها".
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، باعتبار 1من )ق إ م إ ج( 969 ونص المادةيتعارض  التهديدية، الاستعجال في تصفية الغرامة
 ، ولا ينظر في أصل الحق.قاضي الاستعجال ينظر في التدابير المؤقتة أن

 الفرع الثالث

 تقرير المسؤولية في حالة عدم التنفيذ

دارة والحكم بالغرامة لقد تدارك المشرع الجزائري وأجاز للقاضي الإداري توجيه أوامر للإ
إلا أنه يمكن للإدارة لك حكام القضائية، لكن بالرغم من ذمن أجل ضمان تنفيذ الأ التهديدية،

 لك مبدأ المشروعية.دم تنفيذ تلك القرارات وتخالف بذع ىالإصرار عل

فإذا كان القرار القضائي يتضمن إدانة مالية ضد الإدارة، فإنه ليس هناك إشكال كبير حيث   
كان الالتزام عيني فإنه يطرح إشكالا كبيرا  يمكن اللجوء إلي الخزينة من أجل استيفاء الدين، أما إذا

إذا كان الضرر من عدم التنفيذ العيني لا يمكن تقديره بالمال، كما أنه لا يمكن تسخير  ،خاصة
كما هو الحال في القضاء العادي، لأنها في  ،التنفيذ   ىلعمومية من اجل إرغام الإدارة علالقوة ا

المحكوم له في هذه الحالة  ىوما يبقي عل ،إلا لسواها  تخضعالأصل تابعة للسلطة التنفيذية ولا
ى فإن المحكوم له لا يحصل سوي عل سوى إثارة المسؤولية ضد الإدارة، ورغم إثارة هذه المسؤولية

تعويض عن الأضرار التي لحقت به، والتي دائما لا تتناسب والضرر الذي أصاب المدعى خاصة 
 .2الإدارة بالقيام بعمل أو الامتناع عنه )تنفيذ عيني(إذا كان الحكم القضائي يتضمن إلزام 

ترتيب المسؤولية ضد الإدارة إذا ى عل ،عدم تنفيذ الأحكام القضائية ينجر عن إصرار الإدارة في   
كما يمكن تقرير المسؤولية ضد الموظف الممتنع عن التنفيذ  إذا كان  ،كان الخطأ مرفقي)أولا(
 الخطأ شخصي)ثانيا(.

    
                                                           

المؤقتة، لا ينظر في أصل الحق،  الاستعجال بالتدبيريأمر قاضي "  19-19 )ق إ م إ ج( من 969تنص المادة  - 1
 الآجال" أقرب ويفصل في

أمقران، حدود الصلاحيات المستحدثة للقضاء الإداري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع بوبشير محند  - 2
 .59ص  ،السابق
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 الإدارية: المسؤولية-أولا 

، تكون ام القضائية، مسؤولية على عاتقهاعدم تنفيذ الأحك الإدارة عن عن إصرار يترتب 
أو تكون على أساس  ،لأحكام القضاء الامتثالإما على أساس الخطأ الجسيم عند رفض الإدارة 

تحققت  فإذاالمساواة أمام الأعباء العامة، إذا كان التنفيذ يشكل خطرا يمس بالمصلحة العامة، 
لكن إذا ، و الضرر والعلاقة السببية( التزمت الإدارة بالتعويض ركان المسؤولية الإدارية ) الخطأأ

يعتبر هذا الإجراء الوسيلة  إذ ،1يةالإدارة عن دفع التعويض يتم اللجوء إلى الخزينة العموم امتنعت
بما أنه لا  ،عموميةالنهائية لتنفيذ القرارات القضائية، حيث يكون التعويض عن طريق الخزينة ال

الذي يتضمن الأملاك  612 -19من القانون  11حسب المادة  ،الأموال العامة ىيمكن الحجز عل
ولقد  ،وبالتالي اللجوء إلى الخزينة العامة للقضاء على مشكل تنفيذ الأحكام القضائية ،الوطنية

،حلا لهذا 3بعض أحكام القضاء ىلمحدد للقواعد الخاصة المطبقة علا 12-96تضمن القانون رقم 
الإشكال ذلك بأن تحل الخزينة العمومية محل الإدارة في تعويض الضرر، ويقوم أمين الخزينة 

من  61د المبالغ المدفوعة من ميزانية الهيئة الإدارية التي امتنعت عن التنفيذ حسب المادة باستردا
  . 12-96القانون 

 :موظف عن عدم تنفيذ الحكم القضائيال مسؤولية-ثانيا

ذا كان  إذا كانت الغرامة التهديدية تفرض على الشخص الاعتباري ومن ذمته المالية، وا 
لك يعود أساسا فإن ذ عيق تنفيذ القرار القضائي،ت إرادة واعية يملك لا ،الشخص الاعتباري لطبيعته

لك يعيق تنفيذ القرارات القضائية لذإلى ممثليه من الأشخاص الطبيعيين الذين هم في الأساس من 

                                                           
 .611، 615 ،عابدين بلماحي، المرجع السابق، صزين ال - 1
 ،ر .، المتضمن قانون الأملاك الوطنية، ج2119جوان  21في مؤرخ، ال61-19من القانون رقم  11 تنص المادة - 2

الأملاك الوطنية العمومية غير قابلة للتصرف ولا التقادم ولا على ما يلي"  2119أوت  11في  لصادرةا ،11عدد 
 ". للحجز

 .، المحدد للقواعد الخاصة المطبقة على بعض أحكام القضاء، ج6996 جانفي 19الصادر في  12-96نون رقم قا - 3
 .6996 جانفي 19في  الصادرة، 12 عدد ،ر
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على الخضوع للقرارات من أجل إرغامهم  ،كان لزاما ردعهم من قبل المشرع وتسليط عقوبات عليهم
 .  1أكمل وجه ىوتنفيذها عل

كل موظف عمومي أن " ىمن قانون العقوبات الجزائري، عل 2رمكر  619تنص المادة و 
استعمل سلطة وظيفته لوقف تنفيذ حكم قضائي أو امتنع أو اعترض أو عرقل عمدا تنفيذه 

حسب  ،دج" 00000إلى  0000سنوات وبغرامة من  03أشهر إلى  01يعاقب بالحبس من 
لك قيام يترتب عن ذ ،انه في حالة امتناع الموظف عن تنفيذ الحكم القضائينص هذه المادة يتبين 

ومية ضد الموظف من اجل مسؤوليته الشخصية، وبالتالي فإنه يجوز للمدعي تحريك دعوي عم
تعويض عن الضرر الذي أصابه، ويتمخض عن تطبيق المادة السالفة الذكر  ىالحصول عل

على من يتمتع بصفة الموظف الذي هو  ىلا تطبق سو فهذه المادة  ،مجموعة من الإشكاليات
،  المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة 113-11الفقرة الأولى من الأمر  11حسب المادة 
كل عون عين في وظيفة عمومية دائمة ورسم في رتبته في السلم  يعتبر موظفا" العامة على

المتقاعدون، لك العديد من مستخدمي المصالح العمومية، )الأعوان " والذي يستبعد في ذالإداري
ت العامة ذات الطابع الاقتصادي مسئولو المؤسساو  ،المتطوعون مجاناوالأفراد المسخرون و 

 عرقلة تنفيذ القرار.ى ون من هذه المادة رغم قدرتهم علوبذلك فإنهم يستثن ،(4التجاريو 

عن عرقلة تنفيذ القرار  لالمسئو حديد الموظف أنه من الصعب ت من جهة أخري، يتبينو 
حتى ولو كان ينتمي إلى فئة الموظفين، لان الموظف يخضع إلى السلطة السلمية التي يجب فيها 

التي تنص على  11-11من الأمر رقم  691حسب المادة  ،أن يطيع الأوامر الصادرة عن رئيسه
فإن ترتيب المسؤولية الشخصية قد يصل  وبالتالي ،انه يجب على المرؤوس إطاعة أوامر الرئيس

                                                           
 .291محمد باهى أبو يونس، المرجع السابق، ص  -1
يتمم الأمر رقم ، يعدل و 2116جوان  21مؤرخ في  19-16قانون العقوبات الجزائري، صادر بموجب القانون رقم  - 2

 .2116جوان  29في  الصادرة ،11عدد  ،ر .يتضمن قانون العقوبات، ج 6911جوان  19، مؤرخ في 11-651
  ، السالف الذكر.11-11 من الأمر 11المادة  - 3
بوبشير محند أمقران، حدود الصلاحيات المستحدثة للقضاء الإداري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع  - 4

 .12 ،16 ،السابق، ص
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( لم تشهد تطبيقا واسعا، رغم 619فإن هذه المادة )إلى ذلك  بالإضافة، 1الرئيس أو الوزير ىهنا إل
 .2ثبوت فعل الامتناع من قبل الموظفين على مستوى الهيئات المركزية واللامركزية

  

                                                           
 .651، ص 2111، سنة 69العدد  ،مجلة التواصلبعلي محمد الصغير، تنفيذ القرار القضائي الإداري،  - 1
 .666منير، المرجع السابق، ص سلماني  -2 
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 خاتمة

لما كان مكافحة الفساد من بين الأولويات الرئيسية لتكريس دولة الشفافية والنزاهة، كان  
ذلك لزاما على جميع الأطياف الاجتماعية ومؤسسات الدولة الاتحاد لأجل تحقيق ذلك، كما أن 

ظاهرة الفساد وتعقيدها، يستوجب إيجاد إستراتيجية فعالة تتماشى وحجم التهديد و خصوصية 
 التأثيرين الاجتماعي والاقتصادي للظاهرة.

من خلال ممارسته للرقابة على في مكافحة الفساد،  الإداريفيظهر بذلك دور القاضي  
ي المنازعات التي يكون ي فباعتباره يختص وفقا للمعيار العضو  التصرفات الصادرة من الإدارة،

فطبيعة هذه المرافق وأهدافها، يستوجب عليها مباشرة تصرفاتها بما أحد أطرافها مرفق عام، 
بإبرام عقود إدارية يتماشى، مع كونها مرافق عامة تسعى لتحقيق مصلحة عامة، ولا يتحقق ذلك إلا 

 دارية.أو إصدار قرارات إدارية، والتي تندرج ضمن الأعمال القانونية الإ

 أسلوب أن لىها، إلا أن واقع الممارسة يكشف عفالعقود الإدارية رغم تعددها وتنوع 
الصفقات العمومية هي الغالبة في تعاقدات الإدارة من جهة، ومن جهة أخرى البيئة الخصبة 

، فرغم حرص مرحلة التنفيذ أولتنامي ظاهرة الفساد واستفحالها، سواء كان ذلك في مرحلة الإبرام 
يهدف من خلاله إلى حماية  ،المشرع الجزائري على إيجاد نظام قانوني يمتاز بالجدية والصرامة

ولعل واقع الحال غني الفساد وأنواعه إلا أن هذه الجهود باءت بالفشل، أشكال  كل المال العام من
، لكونه يختص في النظر في رهان كل التحديات يبقى بذلك القاضي الإداري، و تعبير كل عن

الطعون المقدمة من طرف أحد المتعاقدين ضد القرارات الصادرة من المصلحة المتعاقدة سواء تلك 
المنصبة على إبرام الصفقة العمومية، كقرار الإعلان والحرمان من دخول الصفقة وقرار المنح 

ة على المؤقت والاستبعاد، فسلطة القاضي الإداري في إلغاء هذه القرارات من شأنها إضفاء الشفافي
  أن تدخل القاضي الإداري بموجب قضاء ، كماالصفقة وحماية المال العام من كل أوجه الفساد

، لما يحققه من حماية للحقوق عما هوا عليه في قضاء الإلغاء يقل أهمية، لا الاستعجال
وفي مقابل ذلك فإن تنفيذ كونه ذو طابع استعجالي يحول دون ضياع الحقوق، و والمكتسبات، 
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ن شأنها المساس بأهدافها التي م والتجاوزات،يخلوا هو الأخر من التعديات  الصفقة العمومية لا
 وآجالها.

 إليهاحد الوسائل القانونية، التي تلجأ رارات الإدارية، فتعد هي الأخرى أبالنسبة للق أما 
العامة، فرغم أن  وتجسيد سياستها الرامية إلى تحقيق المصلحةالعامة، في مباشرة مهامها  الإدارة

لا وهوا عدم أ ،مشروعيتها، إلا أن الاستثناء هو عكس ذلكب الأصل في هذه القرارات يقر
، والذي يكون في حالة ما إذا كان القرار معيبا بأحد العيوب الشكلية أو الموضوعية، مشروعيتها

ى يرفعها المتضرر من هذا القرار، والذي و بموجب دع الإداريالقاضي  اختصاصوالتي من شأنها 
 .وقف تنفيذه أوالقرار  إلغاءيخول له سلطة 

فتكمن بذلك أهمية دور القاضي الإداري في الرقابة على هذه التصرفات، في كونه الأداة  
لها من امتيازات وسلطات واسعة،  مواجهة الإدارة العامة بما دة التي تمكن الأفراد العاديين منالوحي

، وهذا ما  يوحي ن الأفراد في مركز ضعف تجاهها يستوجب وقوف القاضي الإداري بجانبهمكو 
 .بنوع من التفاؤل في إمكانية مكافحة الفساد الملازم للإدارة الجزائرية

 هاواجهيقف عند حده ويتلاشى، بالحديث عن العوائق التي ي لكن هذا التفاؤل سرعا نما 
د، والتي نجد من بينها عائق استقلالية السلطة القضائية في لفساا القاضي الإداري في مكافحة

قلالية السلطة لمبدأ است)المعدل والمتمم(  6991فرغم تضمن الدستور الجزائري لسنة الجزائر، 
يوحي بجدية وصرامة هذا المبدأ، كون  الواقع لا أن إلا دولة القانون، سودجبه تالقضائية، الذي بمو 

مرهون بمدى  والوظيفيمن استقلالها العضوي  يجعلحال السلطة القضائية في الجزائر،  أن
نونية ذاتها القاحجم هذه التبعية هي النصوص  وما يعكسلسلطة التنفيذية، التبعية ل تحررها من
 .استقلاليتها التي تتزعم

 مقاليد لىجعل منه مسيطرا ع لرئيس الجمهورية ممتاز الذي منحه الدستورفالمركز ال 
على  بذلك ولعل نظام تعيين القضاة وعزلهم لأقوى دليل على هذه السيطرة، حيث يضطلعالحكم، 
إلا أن امتداد  ، فرغم انتشاء المجلس الأعلى للقضاء كذرع حامي للقضاة،تعيين القضاة صلاحية
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بالنسبة للاستقلال العضوي فهوا مجرد  أمانفوذ رئيس الجمهورية لهذا الجهاز حال دون تحقق ذلك،
 الحزبية. الأحاديةامتداد لما كان عليه في ظل نظام 

كما تظهر تلك العوائق في تنفيذ أحكام وقرارات القاضي الإداري، أين تبقى الإدارة صاحبة  
، مستندة في ذلك لعدة حجج لا تتماشى وهدفها الإداريتمتنع عن تنفيذ أحكام القضاء  الامتياز

الإرادي لهذه الأحكام، قد يكون غير مجدي كون الموظف البسيط هوا  التنفيذ أن، كما لأساسيا
          دائما من يدفع الثمن.

ظاهرة الفساد نابعة من فساد أن  ، فيثلمتتف أما بالنسبة للتوصيات التي يمكن اقتراحها 
الأخلاق والقيم الإنسانية، وبالتالي فان مكافحة هذه الظاهرة ، يجب أن تبدأ بمعالجة القيم الأخلاقية 
لدى الموظفين، والذي يكون باعتماد نظام توظيف صارم من شانه الإلمام بالقيم الأخلاقية النبيلة، 

عن السلطة  استقلاليتهبتفعيل  إلاالفساد، لا يتأتى كما أن تفعيل دور القاضي الإداري في مكافحة 
نظام قانوني خاص بالقاضي الإداري، وهذا بوضع  إلا يتأتى التنفيذية وظيفيا وعضويا، وهذا لا

بالنظر إلى أن طبيعة مهامه، تختلف عما هي عليه في القضاء العادي، كما يجب العمل على 
في  الذي يحتذى به حتها للفساد، باعتبارها النموذجالاستفادة من تجارب الدول الغربية في مكاف

    إضفاء الشفافية و دولة القانون.
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، ديوان 00ط ،فائز أنجق وبيوض خالد، ترجمة المنازعات الإدارية أحمد، محيو .22

 .9002 الجزائر،المطبوعات الجامعية، 
، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 01، الإصدار الثاني، طالقضاء الإدارينواف كنعان،  .23

9000. 
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 :الجامعية الأطروحات و المذكرات -2
 :أطروحات الدكتوراه  -أ

أوامر للإدارة، أطروحة لنيل شهادة آمال يعيش تمام، سلطات القاضي الإداري في توجيه  .1
 .9039 دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة،

بوبشير محند أمقران، عن انتفاء السلطة القضائية في الجزائر، رسالة لنيل درجة دكتوراه  .2
 .9000، زودولة في القانون، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي و 

تياب نادية، آليات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومية، رسالة لنيل شهادة دكتوراه  .3
 .9031 ،وزو معمري، تيزيجامعة مولود في القانون، كلية الحقوق، 

عبد العالي، الآليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر، أطروحة مقدمة  ةحاح .4
 لنيل شهادة دكتوراه في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة،

9031. 
فائزة جروني، طبيعة قضاء وقف تنفيذ القرارات الإدارية في النظام القضائي الجزائري،  .5

ة الحقوق، جامعة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في الحقوق، تخصص قانون عام، كلي أطروحة
 .9033رة، محمد خيضر، بسك

 :المذكرات الجامعية -ب
أحمد صيام سليمان أبو حمد، مبدأ استقلالية القضاء في الدولة الإسلامية، مذكرة للحصول  .1

كلية الشريعة، الجامعة  على شهادة ماجستير في القضاء الشرعي، قسم القضاء الشرعي،
 .9002 ،الإسلامية، غزة

اسعدي أمال، بين استقلالية السلطة القضائية واستقلالية القضاء، مذكرة لنيل شهادة  .2
 .9030ر في القانون، فرع الدولة والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، يجستما
كام قانون الإجراءات المدنية والإدارية ت بوعلام، وقف تنفيذ القرارات الإدارية في أحر اأوق .3

الجزائري، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
 .9039 ،مولود معمري، تيزي وزو
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بزاحي سلوى، رقابة القضاء الإداري على منازعات الصفقات العمومية دعوى الإلغاء  .4
ماجستير في القانون الإداري والمؤسسات الدستورية، كلية الحقوق نموذجا، مذكرة لنيل شهادة 
 .9002 ،جامعة باجي مختار، عنابة

بن أحمد حورية، دور القاضي الإداري في حل المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية،  .5
 .9033، مذكرة لنيل شهادة ماجستير، قانون عام، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان

ن بشير وسيلة، ظاهرة الفساد الإداري والمالي في مجال الصفقات العمومية في القانون ب .6
الجزائري، مذكرة لنيل درجة ماجستير في القانون العام، فرع قانون الإجراءات الإدارية، كلية 

 .9031 ،الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو
توازن بين المتقاضي والإدارة، مذكرة خديجة عبد السلام، دور القاضي الإداري في ضمان ال .7

 .9031، لنيل شهادة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان
خلف الله كريمة، منازعات الصفقات العمومية في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة  .8

 .9031، 03قوق، جامعة قسنطينة ماجستير في القانون العام، فرع التنظيم الاقتصاد، كلية الح
شكالاته في مواجهة الإدارة، مذكرة لنيل  .9 رمضاني فريد، تنفيذ القرارات القضائية الإدارية وا 

دارة عامة، كلية الحقوق والعلوم  شهادة ماجستير في العلوم القانونية، تخصص قانون إداري وا 
 .9031 السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة،

ماحي، الوسائل القانونية لضمان تنفيذ القرارات القضائية الإدارية، مذكرة زين العابدين بل .10
 .9001، لنيل شهادة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان

سلماني منير، مدى فعالية الضمانات التأديبية للموظف العام، مذكرة لنيل درجة ماجستير  .11
ت الإدارية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود في القانون العام، فرع قانون المنازعا

 .9032 ،معمري، تيزي وزو
سليماني السعيد، دور القاضي الإداري في حماية الحقوق والحريات العامة، مذكرة لنيل  .12

شهادة ماجستير في القانون، فرع القانون الدولي لحقوق الإنسان، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
 .9001، د معمري، تيزي وزوجامعة مولو 
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شرون حسينة، امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية، مذكرة لنيل شهادة  .13
 .9001 ،الماجستير، كلية الحقوق، جامعة بسكرة

شيخي شفيق، انعدام الاستقلال الوظيفي للقضاة في الجزائر، مذكرة ماجستير في القانون  .14
 .9033، وزو معمري، تيزيالعام، فرع تحولات الدولة، كلية الحقوق، جامعة مولود 

غني أمينة، الاستعجال في المواد الإدارية في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مذكرة  .15
العام، كلية التنظيم القضائي، قسم القانون في القانون، تخصص الإجراءات و  لنيل شهادة ماجستير
 .9039 ،الحقوق، جامعة وهران

، -مقارنة دراسة-فاصلة أحمد الطاهر، الدعوى ودور القاضي الإداري في مواجهة الإدارة  .16
 ،لمسانبلقايد، تمذكرة لنيل شهادة ماجستير، تخصص قانون معمق، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر 

9032. 
ظل المرسوم الرئاسي  )فيفتيحة حابي، النظام القانوني لصفقات إنجاز الأشغال العمومية،  .17
كلية  (، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون العام، فرع قانون الإجراءات الإدارية،30-910)

 .9031 جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الحقوق،
، -دراسة مقارنة  –توجيه القاضي الإداري لأوامر للإدارة قوسطو شهرزاد، مدى إمكانية  .18

ة، جامعة أبو بكر مذكرة لنيل شهادة ماجستير، تخصص قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسي
 .9030 ،بلقايد، تلمسان

زروقة فريد، دور القاضي الإداري في حماية حقوق الأفراد في مواجهة الإدارة، مذكرة لنيل  .19
تر في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد شهادة الماس

 .9031خيضر، بسكرة، 
طبوش هناء، ضمانات تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة، مذكرة مقدمة  .20

لاستكمال متطلبات شهادة ماستر أكاديمي، تخصص قانون إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
 .9031قاصدي مرباح، ورقلة،  جامعة
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 :مذكرات التخرج  -ت
خميسي نور الدين، فلالي خالد، ضمانات تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الإدارية  -

المدرسة العليا الصادرة ضد الإدارة، مذكرة نهاية الدراسة لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، 
 .9001، ريللقضاء، الجزائ

 والمداخلات: المقالات -3
 :المقالات -أ

أحمد مبارك الخالدي، معوقات استقلالية السلطة القضائية الفلسطينية: دراسة مقارنة في  .1
، ص 9009، د.ع، مجلة جامعة النجاح للأبحاث(، 3222-3221ظل التشريعات الفلسطينية )

 .112، 103ص 
، العدد مجلة المفدي القانونيأحميدة هنية، عيوب القرار الإداري )حالات تجاوز السلطة(،  .2

 .01، 12الخامس، جامعة محمد خيضر، بسكرة، د. س، ص ص 
، سنة 32العدد  مجلة التواصل،بعلي محمد الصغير، تنفيذ القرار القضائي الإداري،  .3

 .320، 313، ص ص 9000
المجلة النقدية للقانون والعلوم بو بشير محند أمقران، القضاء من الوظيفة إلى السلطة،  .4

 .11، 02، ص ص 9000جانفي ، 03،  عدد  السياسية
بوبشير محند أمقران، حدود الصلاحيات المستحدثة للقضاء الإداري في قانون الإجراءات  .5

، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسيةالمدنية والإدارية، 
 .02، 11، ص ص9030، 03تيزي وزو، العدد 

، 02، العدد مجلة المنتدى القانوني سلطة القضائية في الجزائر،جلول شيتور، استقلالية ال .6
 .11،12، ص ص 9030أفريل 

مجلة القادسية للقانون عاوي التي ينظرها، دحسن شطاوي، حياد القاضي في ال رحيد .7
 .109، ص 9033 جوان، 03، العدد والعلوم السياسية
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رمضان غناي، عن موقف مجلس الدولة من الغرامة التهديدية، تعليق على قرار مجلس  .8
، 01عدد ، المجلة مجلس الدولة، 31212، ملف رقم 01/01/9001الدولة الصادر بتاريخ 

 .323، 312، ص ص 9001
، نوفمبر 102، عدد مجلة المستقبل العربيمحمود عبد الفضيل، مفهوم الفساد ومعاييره،  .9

 .12، 11ص  ، ص9001
 الرابط لحقوقمجلة محند اسعد، في حواره مع فريق تحرير مجلة الرابط، منشور في  .10

 .31، ص 9030، جويلية 01، العدد الإنسان
مجلة الرابط لحقوق مصطفى بو شاشي، حقوق الإنسان تضمنها سلطة سياسية مستقلة،  .11

 .02، ص 9030، جويلية 01، العددالإنسان
دى سلطة قاضي الإلغاء في توجيه الأوامر للإدارة لضمان تنفيذ منصور إبراهيم العتوم، م .12

، ص 9032، 03، العدد 19 ، المجلدمجلة علوم الشريعة والقانونحكمه "دراسة تحليلية مقارنة"، 
 .11، 92ص 

 المداخلات: -ب
، مداخلة ألقيت (الوقاية من الفساد ومكافحته في إطار الصفقات العمومية)خضري حمزة،  .1

الوطني حول مكافحة الفساد وتبيض الأموال، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، في الملتقى 
 .9002مارس  33و30تيزي وزو، يومي 

رقابة القضاء الإستعجالي قبل التعاقد في مجال الصفقات العمومية في )سلوى بومقورة،  .2
الصفقات العمومية ، مداخلة ألقيت في الملتقى الوطني السادس حول دور قانون (التشريع الجزائري

 .9031مايو  90في حماية المال العام، جامعة المدية كلية الحقوق، يوم 
، الملتقى (تنفيذ القرارات القضائية الإدارية: حجية علي مقاس الإدارة)عصام نجاح،  .3

الوطني حول سلطات القاضي الإداري في المنازعات الإدارية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
 .9033أفريل  92و 90، قالمة، يومي 3212اي م 01جامعة 
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جراءات إبرام الصفقات العمومية )فريد كركدان،  .4 لقانون دراسة مقارنة بين ا –طرق وا 
، مداخلة ألقيت في الملتقى الوطني السادس حول دور قانون (-الجزائري والقانون المصري

 .9031مارس  90المدية، يوم الصفقات العمومية في حماية المال العام، كلية الحقوق، جامعة 
مشكلات تنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري والحلول )كريم خميس خصباك،  .5

، مداخلة ألقيت في المؤتمر الثاني لرؤساء المحاكم الإدارية في الدول العربية، المنعقد في (المقترحة
 .9039سبتمبر  39و 33دولة الإمارات العربية المتحدة، في 

، الملتقى الوطني (مكافحة الفساد في القانون الجزائري وأساليب معالجته)حمد، مزاولي م .6
حول الآليات القانونية لمكافحة الفساد، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، قسم الحقوق، جامعة 

 .9001ديسمبر  01و 09قاصدي مرباح، ورقلة، 
، مداخلة (الصفقات العمومية استقلالية القضاء كضمانة أولية للرقابة على)نادية بوخرص،  .7

ألقيت في الملتقى الوطني حول دور قانون الصفقات العمومية في حماية المال العام، كلية 
 .9031ماي  90الحقوق، جامعة المدية، 

 :النصوص القانونية -4
 :الدساتير -أ
 30لصادر بموجب إعلان الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ا دستور .3

 .3201، الصادرة سنة 01ج.ر عدد ، 3201سبتمبر  01يوم  ،في استيفاء شعبي 3201سبتمبر
، 20/22دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المنشور بموجب الأمر رقم  .9

يوم  ،، يتعلق بإصدار نص الدستور المصادق عليه في استفتاء شعبي91/33/3220المؤرخ في 
 .3220ادرة سنة ، الص21، ج.ر عدد3220نوفمبر  32
المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم  ،دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .1

نص الدستور المصادق عليه في استفتاء  بإصداريتعلق  ،3212فيفري  91مؤرخ في  02-31
 .3212صادرة سنة  ،02ر عدد  .ج ،3212فيفري  91يوم  ،شعبي

نشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم مال ،الديمقراطية الشعبيةدستور الجمهورية الجزائرية  .1
يتضمن تعديل الدستور المصادق عليه في استفتاء  ،3220سبتمبر  02مؤرخ في  20-111
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 01-09معدل ومتمم بالقانون رقم ، 3220لسنة  20عدد ر .ج ،3220نوفمبر  91يوم  ،شعبي
 ،9009فريل أ 31مؤرخ في  92عدد  ر .ج ،يتضمن تعديل الدستور ،9009 أفريل 30مؤرخ في 

ر  .ج ،يتضمن تعديل الدستور 9001نوفمبر  32مؤرخ في  ،32-01معدل ومتمم بالقانون رقم 
مارس  00مؤرخ في  03-30القانون رقم موجب معدل ومتمم ب ،9001صادر سنة  ،01عدد 

 .9030في سنة  31، يتضمن التعديل الدستوري، ج. ر عدد 9030
 :الدوليةالاتفاقيات  -ب

، الوووذي يتضووومن التصوووديق 9001أفريووول  32، الصوووادر فوووي 391-01رئاسوووي رقوووم المرسووووم ال-
بتحفظ على الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، المعتمدة مون قبول الجمعيوة العاموة للأموم المتحودة 

 .9001أفريل  92، مؤرخة في 90. ر عدد ، ج9001أكتوبر  13بنيويورك يوم 

 :النصوص التشريعية -ت

 ، المتضمن القانون الأساسي9001سبتمبر  00، مؤرخ في 33-01القانون العضوي رقم  .3
 .9001سبتمبر  01، الصادرة في 22ر، عدد  للقضاء، ج.

، يتعلق بتشكيل المجلس الأعلى 9001سبتمبر  00، مؤرخ في 39-01القانون العضوي رقم  .9
 .9001، الصادرة سنة 22للقضاء وعمله وصلاحيته، ج. ر، عدد

، المتضمن قانون الإجراءات المدنية 3200جوان  01المؤرخ في  321-00م مر رقالأ .1
، لسنة 12، ج. ر، عدد 9003جوان  99المؤرخ في  02-03الجزائري، المعدل والمتمم بالقانون رقم 

المتعلق بقانون  9001فيفري  92، المؤرخ في 02-01، الملغي بموجب القانون رقم 9003
 دارية.الإجراءات المدنية والإ

، يحدد القواعد الخاصة المطبقة على 3223جانفي  01، الصادر في 09-23القانون رقم  .1
 .3223جانفي  02، الصادرة في 09بعض أحكام القضاء، ج. ر، عدد 

، مؤرخ 320-00يتمم الأمر رقم ، يعدل و 9003جوان  90مؤرخ في  02-03القانون رقم  .2
 .9003جوان  92مؤرخة في  11ر عدد  .يتضمن قانون العقوبات، ج 3200جوان  01في 
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، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج. ر 9000فيفري  90مؤرخ في  03-00قانون رقم  .0
، المؤرخ في 02-30، المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 9000مارس  01، الصادرة في 31عدد 
لمتمم بالقانون رقم ، المعدل وا9030سبتمبر  03، الصادرة في 20، ج. ر، عدد 9030أوت  90
 .9033أوت  90، الصادرة في 11، ج. ر، عدد 9030أوت  09، المؤرخ في 33-32
، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة 9000جويلية  32مؤرخ في  01-00الأمر رقم  .2

 .9000جويلية  30، الصادرة في 10العمومية، ج. ر، عدد 
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ، المتض9001فيفري  90مؤرخ في   08-09قانون .1

 .9001، لسنة 93ج. ر، عدد 
، المتضمن قانون الأملاك الوطنية، ج. ر، 9001يونيو 90، الصادر في31-01القانون رقم  .2
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 ملخص

إن حجم التهديد الذي تشكله ظاهرة الفساد، يستوجب تكاثف جهود جميع مؤسسات الدولة،  
، من خلا ممارسته تهان في ذلك بدور القاضي الإداريلأجل استئصال ورم هذه الظاهرة، ولا يس

للرقابة على التصرفات الصادرة من الإدارة، سواء كانت عقودا إدارية أو قرارات إدارية، وهذا في 
الإدارة الجزائرية، لكن هذا الدور سرعان ما يضعف ويقل  مستنقع الفساد الذي تغرق فيهظل 

كام والقرارات الصادرة من الإدارة للأح وكذا مدى امتثالبالحديث عن استقلالية السلطة القضائية، 
 القاضي الإداري، بعيدا عن امتيازاتها كسلطة عامة.

 

Résumé 

  

L'ampleur de la menace posée par le phénomène de la corruption, exige 

condenser les efforts de toutes les institutions de l'Etat, en vue d'éradiquer 

la tumeur de ce phénomène , ni sous-estimé le rôle du juge administratif, à 

l'exception de l'exercice du contrôle sur les actions de l'administration, que 

les contrats administratifs ou les décisions administratives, et que à la 

lumière des bourbier de la corruption, qui est en train de sombrer dans 

l'administration algérienne, mais ce rôle est rapidement affaiblissent et au 

moins parler de l' indépendance du pouvoir judiciaire , ainsi que le degré 

de conformité des jugements et des décisions rendues par le juge 

administratif de gestion , loin des privilèges de l'autorité publique . 
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